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PREMESSA 


 مقدمة

 
 منذ شهر فبراير عام 2023، أطلقت العيادة القانونية للعدالة الجنائية – بعد
 الخبرة التي اكتسبتها في سجن بولّاتِه – مكتباً لتقديم المعلومات القانونية في

 السجن الدائري في سان فيتوّري.
 

 تقوم العيادة أسبوعيًا بزيارة السجن لإجراء مقابلات مع السجناء الأجانب الذين
 يطلبون ذلك. والهدف الأساسي من هذا النشاط هو تزويد السجين بالمعلومات

 القانونية اللازمة لمساعدته على فهم مسار قضيته الجنائية وتنفيذ الحكم، وخاصة
 لتوضيح تأثير القضايا الجنائية على إمكانية إقامته النظامية في إيطاليا (ومن ثم

 القضايا المتعلقة بتصاريح الإقامة، وأوامر الطرد، وطلبات الحماية الدولية،
 وغيرها).

 
 يشارك في هذا المكتب مشرفون (من طلاب الدكتوراه والباحثين) وطلاب في كلية

 الحقوق المسجلون أو الذين سبق أن حضروا مادة "العيادة القانونية للعدالة
 الجنائية"، ويعملون بالتعاون مع محامين مختصين في قانون الهجرة.

 
 كما يشارك طلاب من قسم الوساطة اللغوية والثقافية في جامعة ميلانو بفضل

 تدريب مهني مخصص لتعلّم اللغة العربية والإسبانية. ويؤدي طلاب الوساطة دوراً
 أساسيًا في التواصل مع السجناء الذين غالباً لا يتحدثون اللغة الإيطالية.

 
 ولتمكين الطلاب من أداء مهامهم في المكتب، يخضع جميع المشاركين (من كلية
 الحقوق ومن قسم الوساطة) لدورة تدريبية خاصة تهيئّهم للتفاعل مع السجناء

 والتعامل مع المواضيع القانونية ذات الصلة.
 

 يُعقد نشاط المكتب كل يوم اثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهراً،
 بمشاركة ثلاثة أشخاص عادةً: مشرف، وطالب في الحقوق، وطالب في الوساطة.
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 ومن نشاط المكتب وُلدت فكرة إعداد هذا الكتيبّ الإرشادي الذي يجمع الإجابات
 على أكثر الأسئلة شيوعًا، مثل: كيف تعمل القوانين المتعلقة بتصاريح الإقامة؟

 وماذا عن الطرد؟ كيف تؤثر الإدانة بارتكاب جريمة على الوضع القانوني للأجنبي
 في إيطاليا؟ وكيف يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية؟

 
 يهدف هذا الكتيبّ، المترجم أيضًا إلى اللغتين العربية والإسبانية، إلى أن يكون

 أداة سهلة الاستعمال وموجّهة في المقام الأول إلى الأجانب الذين يواجهون
 مسائل قانونية معقّدة سواء أثناء فترة السجن أو بعد الخروج منه، وكذلك إلى

 مختلف فئات العاملين والمتطوعين الذين يحتاجون إلى الإرشاد في منظومة قانونية
 غالباً ما تكون معقدة ومربكة.

 

 هذا الكتيبّ، المتاح أيضًا على موقعنا الإلكتروني

https://penale.clinicalegaleunimi.it 


 هو ثمرة عمل جماعي شارك فيه أساتذة ومحامون ومشرفون وطلاب من العيادة
 القانونية، تحت إشراف أستاذة المشروع البروفيسورة أنجيلا ديلا بيلا، وبالتعاون
 مع المحاميين باولو أودي وبيانكا بونيللي. وقد ساهمت في صياغة هذا النص،

 الذي تم تحديثه على مرّ السنين، مجموعات مختلفة من الطلاب.
 

 مؤلفو النسخة الأولى من الكتيبّ (السنة الأكاديمية 2021/2022) هم: كلوديا
يلّو.    كونسولي، أليساندرو مولاري، تشيشِيليا بَسّيني، وفيديريكا سْكاسِّ

 أما تحديث النص (مايو 2025) فقد أعدّه مارتينا ريتا برونو، ماتيّا كاتّانيو،
 لودوفيكا جيلبي، مارتينا رونكي، وجورجيا صوفيا.

 ترجمة النص إلى اللغة العربية قام بها منار تامر صبري عبدالسلام ودونيا السياد
   باز السياد محمد،


.أما إلى اللغة الإسبانية فقد قامت بها سارا ديفِنزي وليزا ستورني
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1.

PERMESSI DI SOGGIORNO


 تصاریح الإقامة 




1.1.  INTRODUZIONE


 مقدمة

نـــبدأ بـــعنصر أســـاســـي: لـــكي يـــقيم الـــشخص الأجـــنبي بـــصفة قـــانـــونـــية فـــي إيـــطالـــيا، 
يــــجب أن يــــكون حــــاصــــلاً عــــلى تــــصريــــح إقــــامــــة، وهــــو مســــتند تــــصدره الــــدولــــة يشهــــد 

باستيفاء الشروط المطلوبة للإقامة القانونية على الأراضي الوطنية. 

وفـقًا لـلمادة 4 مـن “الـنص المـوحـد للهجـرة” (والـتي يـُشار إلـيها أيـضًا فـي المسـرد فـي 
نــهايــة هــذا الــدلــيل)، يــسمح الــقانــون الإيــطالــي، بــما يــتماشــى مــع الالــتزامــات الــدولــية، 
بـدخـول الأجـانـب إلـى أراضـيه بشـرط أن يـكونـوا قـادريـن عـلى تـقديـم مسـتندات كـافـية 
تـُثبت هـدف وظـروف الإقـامـة. كـما يُشـترط أن يـمتلك الـشخص الـوسـائـل المـالـية الـكافـية 
طــوال فــترة الإقــامــة، وكــذلــك – مــا لــم يــكن الــتصريــح مــطلوبـًـا لأســباب عــمل – وســائــل 

مالية للعودة إلى بلد المنشأ. 

إن “الــــــنص المــــــوحــــــد للهجــــــرة” (TUI، المــــــرســــــوم التشــــــريــــــعي رقــــــم 286 لــــــسنة 1998 
وتـعديـلاتـه) والـلائـحة الـتنفيذيـة الـتابـعة لـه (المـرسـوم الجـمهوري رقـم 394 لـسنة 1999 
المـــعدل بـــالمـــرســـوم الجـــمهوري رقـــم 334 لـــسنة 2004 ومـــا تـــلاه مـــن تـــعديـــلات)، قـــامـــا 
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بــــتنظيم أنــــواع مــــتعددة مــــن تــــصاريــــح الإقــــامــــة (المــــادة 5 مــــن TUI)، بــــما يــــتوافــــق مــــع 
أنواع التأشيرات. 

ومن الأمثلة على ذلك، كما سنرى لاحقًا في الفقرات التالية: 

الإقـــامـــة لأســـباب عـــائـــلية تـــتطلب بـــدء إجـــراءات لـــمّ الـــشمل الـــعائـــلي مـــن قـــبل •
 .(TUI المواد 29 و30 من) أفراد الأسرة المقيمين قانونيًا

تــصريــح الإقــامــة لأســباب صــحية يــتطلب وثــيقة مــن الــهيئة الــصحية المحــلية •
(ASL) تثُبت ضرورة الخضوع للعلاج الطبي. 

تصريح الحماية الدولية يتطلب رأيًا إيجابيًا من اللجنة الإقليمية المختصة. •

تــصريــح الإقــامــة لــلمقيمين لــفترة طــويــلة فــي الاتــحاد الأوروبــي يــتطلب تــوفــر •
عــدة شــروط، مــنها الإقــامــة فــي إيــطالــيا لمــدة لا تــقل عــن 5 ســنوات، 

وجود تصريح إقامة ساري المفعول، ومعرفة اللغة الإيطالية. 

 


فـي هـذا الـدلـيل، لـن نـتطرق إلـى جـميع أنـواع تـصاريـح الإقـامـة المـوجـودة فـي نـظامـنا 
الـــقانـــونـــي، بـــل ســـنركـــز فـــقط عـــلى الأنـــواع الـــتي كـــانـــت ذات فـــائـــدة عـــملية لـــلأشـــخاص 

الأجانب الذين تعاملنا معهم خلال الدورة. 

لـن نـناقـش عـلى سـبيل المـثال تـصريـح الإقـامـة لـلقُصّر، كـما لـن نـناقـش تـصريـح الإقـامـة 
لأســــباب الــــعمل، لأن هــــذا الــــتصريــــح لا يــــمكن مــــنحه لمــــن دخــــل أو أقــــام فــــي إيــــطالــــيا 
بــطريــقة غــير نــظامــية، حــيث لا يـُـمنح إلا لمــن يــدخــل بــتأشــيرة عــمل وفــقًا لمــا تــنص عــليه 

مراسيم “تدفقات الهجرة”. 

أمـا مـن كـان حـاصـلاً عـلى تـصريـح عـمل وتـم سـجنه، فـغالـباً مـا يـواجـه مـشاكـل تـتعلق 
بتجـديـد الـتصريـح مـن داخـل الـسجن، خـاصـة فـي حـال صـدور حـكم قـضائـي ضـده أو 

في حال إلغاء التصريح نتيجة لهذا الحكم. 
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كـــما أشـــرنـــا، فـــإن أحـــد خـــصائـــص تـــصريـــح الإقـــامـــة هـــو أنـــه ذو مـــدة محـــددة مســـبقًا. 
بـــــخلاف الـــــجنسية الـــــتي، بمجـــــرد الـــــحصول عـــــليها، تـُــــعتبر صـــــالـــــحة “مـــــدى الـــــحياة” 
(بــــاســــتثناء بــــعض الــــحالات الــــنادرة الــــتي يــــنص فــــيها الــــقانــــون عــــلى إمــــكانــــية ســــحب 
الــجنسية مــن الأجــانــب)، فــإن تــصريــح الإقــامــة يــقوم عــلى مــبدأ “المــؤقــتية”، بــاســتثناء 

بعض الحالات الخاصة التي سنراها لاحقًا. 

الســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن وجـــود الأجـــنبي يـُــفترض أنـــه مـــرتـــبط بهـــدف محـــدد مـــنصوص 
عــليه فــي نــوع الــتصريــح المــمنوح: فــإذا انــتفى هــذا الهــدف أو لــم يــعد يـُـعتبر مســتحقًا 

للحماية، يلُغى التصريح تلقائيًا. 

لـذلـك، عـند الـحصول عـلى تـصريـح الإقـامـة، مـن الـضروري الانـتباه إلـى تـاريـخ انـتهائـه 
مــن أجــل الشــروع فــي الــوقــت المــناســب بــإجــراءات التجــديــد، وهــي إجــراءات غــالــباً مــا 

تكون معقدة. 

فـــمن لا يـــمتلك تـــصريـــح إقـــامـــة ســـاري المـــفعول يـُــعتبر فـــي وضـــع مـــماثـــل لمـــن لا يـــمتلك 
تصريحًا على الإطلاق، أي في حالة إقامة غير قانونية. 

 


وفـقًا لـنص الـقانـون (المـادة 5، الـفقرة 4 مـن TUI)، يـجب تـقديـم طـلب تجـديـد تـصريـح 
الإقـــامـــة خـــلال 60 يـــومًـــا مـــن تـــاريـــخ انـــتهائـــه. وإذا تـــم تـــقديـــم الـــطلب بـــعد هـــذا المـــوعـــد 

(المادة 13، الفقرة 2، الحرف b من TUI)، فلن يمُنح التصريح من جديد. 

ومـع مـرور الـوقـت، وبـفضل الاجـتهاد الـقضائـي، أصـبح هـذا المـوعـد أكـثر مـرونـة: حـيث 
لا يـُــرفـــض التجـــديـــد تـــلقائـــيًا فـــي حـــال تـــم الـــتقديـــم بـــعد مـــرور 60 يـــومًـــا، طـــالمـــا تـــوفـــرت 

الشروط اللازمة للحصول عليه. 

 


لـــــقد وســـــعت المـــــحاكـــــم نـــــطاق هـــــذه المهـــــلة، خـــــاصـــــة عـــــند وجـــــود مـــــا يـُــــعرف بـ “الســـــبب 
القهــــري”، وهــــو أي ظــــرف خــــارجــــي غــــير نــــاتــــج عــــن تــــقصير مــــن الأجــــنبي حــــال دون 

تقديمه لطلب التجديد في الوقت المناسب. 
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بمعنى آخر، إن تأخر الشخص في التقديم لم يكن بسببه، وبالتالي يُعد مبرراً. 

يـتم تـقييم وجـود هـذا “السـبب القهـري” مـن عـدمـه مـن قِـبل السـلطة الإداريـة المـختصة، 
أي الشـــرطـــة (الـــكوســـتورا)، وهـــي ليســـت ســـلطة قـــضائـــية. وبـــموجـــب المـــمارســـة المـــتبعة، 
تــطلب الشــرطــة عــادة شــروطـًـا صــارمــة جــدًا، لــذلــك لا يــمكن أبــدًا الــتنبؤ مســبقًا مــا إذا 

كان سيتم قبول هذا التبرير، حتى وإن بدا مقنعًا. 

مــن الأمــثلة عــلى الأســباب الــقاهــرة: عــدم مــعرفــة الــلغة أو الإجــراءات الــلازمــة الــتي قــد 
تمنع الأجنبي من إتمام عملية التجديد. 

مـثال آخـر: رغـبة الأجـنبي فـي تـقديـم طـلب التجـديـد مـن داخـل الـسجن، ولـكن لـم تـُمنح 
له الفرصة لفعل ذلك. 

ومـــع ذلـــك، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مجـــرد الـــتواجـــد فـــي الـــسجن لا يـُــعتبر ســـبباً قهـــريـًــا 
بحســـــب مـــــا اســـــتقر عـــــليه الاجـــــتهاد الـــــقضائـــــي، وذلـــــك لأن الـــــقانـــــون يـــــضمن لجـــــميع 
السجناء الأجانب الحق في تقديم طلبات تجديد تصريح الإقامة من داخل السجن. 

لــكن، فــي حــال عــدم تــمكين الــسجين فــعليًا مــن تــقديــم هــذا الــطلب عــن طــريــق المــوظــفين 
المختصين داخل المؤسسة العقابية، فقد يُعتبر هذا عذراً مشروعًا للتأخير. 

وبــــما أن طــــلب التجــــديــــد مــــن داخــــل الــــسجن يـُـــعد حــــقًا، فــــإن نــــصيحتنا هــــي مــــحاولــــة 
الاســتفادة مــن هــذا الــحق والــسعي لــبدء إجــراءات تجــديــد أو إعــادة إصــدار تــصريــح 

الإقامة خلال فترة الاحتجاز. 

فـــفي لحـــظة الإفـــراج، حـــين تـــتم مـــراجـــعة مـــلف الـــسجين، ســـيتم أخـــذ الـــوثـــائـــق المـــتعلقة 
بطلب التجديد في الاعتبار. 

 


ومــن المــفيد أن نــعرف أيــضًا أنــه إذا تــم تــقديــم طــلب التجــديــد خــلال فــترة الــسجن دون 
أن يــــتم الــــرد عــــليه (كــــما يحــــدث غــــالــــباً)، فــــإن الإجــــراء يـُـــعتبر “مجــــمّدًا” ويــــمكن إعــــادة 

تنشيطه عند الإفراج من السجن. 
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فـــــي الـــــختام، مـــــن المـــــهم الـــــتأكـــــيد عـــــلى أن عـــــدم امـــــتلاك تـــــصريـــــح إقـــــامـــــة (بـــــاســـــتثناء 
الـــتأخـــيرات الـــبسيطة الـــناتـــجة عـــن الإجـــراءات الإداريـــة) يـُــؤدي إلـــى اعـــتبار الـــشخص 

في وضع غير قانوني، مما يجعله عرضة للطرد الإداري، والذي سنناقشه لاحقًا

  
 

1.2.  PERMESSO DI SOGGIORNO PER 
MOTIVI FAMILIARI


 تصریح الإقامة لأسباب عائلیة

أول تــــصريــــح إقــــامــــة نــــقوم بتحــــليله هــــو تــــصريــــح الإقــــامــــة لأســــباب عــــائــــلية: فــــي هــــذه 
الــــحالات، يــــمكن لــــلمواطــــن الأجــــنبي المــــطالــــبة بــــتطبيق حــــظر الــــطرد، لــــكن مــــن المــــهم 
الـتذكـير بـأن الـغالـبية فـي الاجـتهاد الـقضائـي تشـترط إثـبات فـعلي لـلمعيشة المشـتركـة 
حـــتى قـــبل دخـــول الـــسجن. يـــمكن إثـــبات ذلـــك مـــن خـــلال تـــصريـــح ذاتـــي مـــن الـــقريـــب 
الإيـطالـي المـقيم مـعه (قـبل وبـعد الخـروج مـن الـسجن)، وفـي حـال الـوصـول إلـى مـرحـلة 

التقاضي، يمكن أيضًا الاستماع إلى شهود بهذا الخصوص. 

فــي حــال كــان الــشخص المــعني والــدًا لــطفل إيــطالــي (المــادة 30، الــفقرة 1، الحــرف د 
 TUI) من

يـُمنع الـطرد حـتى فـي حـال عـدم وجـود مـعيشة مشـتركـة إذا كـان الأجـنبي والـدًا لـطفل 
قــاصــر: فــي هــذه الــحالــة، يـُـعتبر حــق الــطفل فــي الــحفاظ عــلى عــلاقــة مــع والــديــه حــقًا 
أســمى، وهــي عــلاقــة قــد تـُـصبح مــعقدة لــلغايــة فــي حــال تــرحــيل أحــد الــوالــديــن خــارج 

الأراضي الإيطالية. 
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الاســـتثناءات الـــوحـــيدة لـــذلـــك هـــي: فـــقدان المـــسؤولـــية الأبـــويـــة أو وجـــود أســـباب تـــتعلق 
بالأمن القومي. 

أفراد العائلة من الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة 

إذا كــان الــسجين لــديــه أفــراد عــائــلة يــقيمون بــصورة قــانــونــية، يــجب تــقييم مــا إذا كــان 
هو نفسه يحمل تصريح إقامة أم لا. 

إذا كــان يحــمل تــصريــحًا انتهــت صــلاحــيته أثــناء الاحــتجاز، يــمكنه مــحاولــة •
طــــلب ”الالــــتحاق الــــعائــــلي“ بــــناءً عــــلى تــــصريــــح الإقــــامــــة الــــخاص 
 ،(TUI المـــــادة 30، الـــــفقرة 1، الحـــــرف ج مـــــن) بـــــالـــــزوج أو الـــــزوجـــــة
شرط أن يتم ذلك في غضون عام من انتهاء صلاحية تصريحه. 

ويـــجب أن يـــكون الـــقريـــب المســـتند إلـــيه مســـتوفـــيًا للشـــروط المـــنصوص عـــليها •
في المادة 29 من TUI (دخل كافٍ وسكن مناسب). 

 


فــي جــميع الأحــوال، إذا وُجــد قــريــب عــائــلي، يــجب عــلى الإدارة أخــذ هــذا الأمــر بــعين 
الاعــــتبار، ســــواء فــــي مــــرحــــلة الــــتقييم الإداري أو لاحــــقًا أمــــام الــــقاضــــي فــــي حــــال تــــم 
 .(TUI المادة 5، الفقرة 5 من) الطعن على رفض التجديد أو سحب تصريح الإقامة

أمـــا إذا لـــم يـــكن الـــسجين يـــمتلك أي تـــصريـــح إقـــامـــة مـــن قـــبل، فـــإن الـــروابـــط الـــعائـــلية 
يـمكن أن تـكون ذات صـلة – وفـق شـروط مـعينة – عـند إصـدار قـرار الـطرد بـعد انـتهاء 

 .(TUI المادة 13، الفقرة 2-مكرر من) مدة العقوبة



 تــــصريــــح بــــالــــبقاء عــــلى الأراضــــي الإيــــطالــــية لمــــصلحة الــــطفل الــــقاصــــر – يــــصدر عــــن
 حـــــالـــــة إضـــــافـــــية يـُــــمكن فـــــيها(TUI المـــــادة 31، الـــــفقرة 3 مـــــن) مـــــحكمة شـــــؤون الـــــقُصّر
 الـــحصول عـــلى تـــصريـــح إقـــامـــة، هـــي حـــالـــة الـــوالـــد الأجـــنبي لـــطفل أجـــنبي مـــقيم فـــي

.إيطاليا
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فـــــي هـــــذه الـــــحالـــــة، ومـــــن أجـــــل حـــــمايـــــة مـــــصالـــــح الـــــطفل، يـــــمكن لـــــلوالـــــد الـــــتقدم بـــــطلب 
لـلحصول عـلى تـصريـح إقـامـة لأسـباب تـتعلق بـرعـايـة الـقاصـر (المـادة 31، الـفقرة 3 مـن 

 .(TUI

مــحكمة شــؤون الــقُصّر يــمكنها إصــدار هــذا الــتصريــح إذا تــبين لــها أن تــرحــيل الــوالــد 
قــــد يُســــبب ضــــرراً لــــنمو الــــطفل الــــنفسي والجســــدي، مــــع مــــراعــــاة عــــناصــــر مــــثل:ســــن 

الطفل ;حالته الصحية ;مدى اندماجه في البيئة الإيطالية. 

  

كيف يتم تقديم الطلب 

يــــجب عــــلى الــــشخص الــــسجين الــــتوجــــه إلــــى مــــوظــــفي الــــسجن (مــــكتب الــــسجلات – 
Ufficio Matricola) لــــــــــــــــطلب إرســــــــــــــــال المســــــــــــــــتندات والــــــــــــــــطلب إلــــــــــــــــى الشــــــــــــــــرطــــــــــــــــة 

 .(Questura)

يـــجب إرفـــاق الـــوثـــائـــق الـــتي تـُــثبت صـــلة الـــقرابـــة والمـــعيشة المشـــتركـــة (فـــي حـــال كـــانـــت 
مطلوبة). 

 


فــي حــال رفــض مــنح الــتصريــح، أو فــي حــال ســحبه أو رفــض تجــديــده، يــمكن تــقديــم 
طعن أمام محكمة المنطقة التي يقيم فيها الشخص. 

ولـذلـك، يـمكن الـتواصـل مـع مـحامٍ مـختص فـي قـانـون الهجـرة (تـتوفـر قـائـمة بـالمـحامـين 
المسجلين في نقابة المحامين). 

مـــهم! مـــن المـــفيد مـــعرفـــة أن هـــذا الـــنوع مـــن تـــصاريـــح الإقـــامـــة يـُــتيح مـــمارســـة الـــعمل، 
ويـمكن لاحـقًا تـحويـله إلـى تـصريـح إقـامـة لأسـباب الـعمل، إذا تـوفـرت الشـروط الـلازمـة 

لذلك 
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1.3.  PERMESSO DI SOGGIORNO PER 
CURE MEDICHE 

 تصریح الإقامة للعلاج الطبي 
إن وجــود مــشاكــل صــحية، بــشكل خــاص إذا كــانــت خــطيرة ، يـُـعد مــن الــحالات الــتي 
يـُـــمنع فــــيها طــــرد الأجــــنبي المــــوجــــود عــــلى الأراضــــي الإيــــطالــــية (المــــادة 19، الــــفقرة 2، 
الحـــرف d-bis مـــن TUI)، لأن الـــدســـتور الإيـــطالـــي يـــعترف بـــالـــصحة كـــحق أســـاســـي 

يجب ضمانه للجميع، حتى للأجنبي غير المقيم بصفة قانونية. 

فـي هـذه الـحالات، يـصبح مـن الأسهـل الـحصول عـلى تـصريـح إقـامـة (ويـُعرف بـاسـم ”
تـصريـح الإقـامـة لـلعلاج الـطبي“ حسـب المـادة 36 مـن TUI)، حـتى فـي حـال ارتـكاب 
الـشخص لجـرائـم مـانـعة (سـيتم تـناولـها لاحـقًا فـي الـفقرة 2)، أو فـي حـال لـم يـكن لـديـه 

تصريح إقامة من قبل، أو إذا كان تصريحه قد انتهت صلاحيته منذ زمن طويل. 

تــكون مــدة هــذا الــتصريــح مــطابــقة لمــدة الــعلاج الــطبي، وعــادة لا تــتجاوز ســنة واحــدة، 
لكنه قابل للتجديد طالما استمرت الحالة الصحية الخطيرة. 

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة للعلاج الطبي؟ 

بــعد دخــول مــا يـُـعرف بـ “مــرســوم كــوتــرو” (المــرســوم التشــريــعي 20/2023 •
المُـعدَّل بـالـقانـون 50/2023) حـيز الـتنفيذ، يـجب أن تـكون الـحالـة 
الـــصحية نـــاتـــجة عـــن أمـــراض شـــديـــدة الخـــطورة، لا يـــمكن عـــلاجـــها 
بـشكل مـناسـب فـي بـلد المـنشأ؛ مـن بـين هـذه الـحالات، عـلى سـبيل 
المــثال، يـُـمكن أن يـُـدرج بــرنــامــج إعــادة الــتأهــيل عــبر مــركــز خــدمــات 

 .(SERT) الإدمان
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يـــجب أن تـــكون الـــحالـــة الـــصحية مـــوثـــقة بـــشهادة رســـمية مـــن هـــيئة الـــصحة •
 .(ASL) المحلية

يــجب الــتأكــد مــن أن المــشكلة الــصحية لا يــمكن عــلاجــها فــي بــلد المــنشأ: إذ •
إن طـــرد الـــشخص إلـــى مـــكان لا يـــمكنه فـــيه تـــلقي الـــعلاج ســـيكون 
خـــــــطراً عـــــــليه، ولهـــــــذا الســـــــبب يـــــــجب ضـــــــمان الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــــعاجـــــــلة 

والأساسية على الأراضي الإيطالية. 

ما هي الحالات التي تعُتبر خطيرة؟ 

بعض الأمثلة على الحالات التي تُعتبر خطيرة تشمل: 

وجود علاج لا يمكن تأجيله دون أن يلُحق ضرراً بصحة الشخص. •

عـــدم إمـــكانـــية الـــتوقـــف عـــن الـــعلاج أثـــناء رحـــلة الـــعودة إلـــى بـــلد المـــنشأ، كـــأن •
يــــكون مــــن الــــضروري اســــتكمال دورة عــــلاجــــية كــــامــــلة ومــــتواصــــلة 

حتى يكون العلاج فعالاً. 

عدم وجود نظام صحي مناسب في بلد المنشأ لتقديم العلاج المطلوب. •

عــدم قــدرة الــشخص عــلى الــوصــول إلــى الــعلاج أو الأدويــة فــي بــلد المــنشأ، •
سواء لأن العلاج غير مجاني أو لأنه مكلف جدًا. 

كيف يتم تقديم الطلب؟ 

يـــجب عـــلى الـــشخص الـــسجين أن يـــتوجـــه إلـــى مـــوظـــفي الـــسجن (مـــكتب الـــسجلات – 
Ufficio Matricola) لــــــــطلب إرســــــــال الــــــــطلب والــــــــوثــــــــائــــــــق الــــــــلازمــــــــة إلــــــــى الشــــــــرطــــــــة 

 .(Questura)

يــــجب جــــمع كــــافــــة الــــوثــــائــــق الــــطبية الــــلازمــــة، بــــمساعــــدة المــــرشــــديــــن الاجــــتماعــــيين أو 
الضباط المختصين، لإرفاقها بالطلب. 
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مــــن المــــفيد جــــدًا، مــــع اقــــتراب مــــوعــــد انــــتهاء الــــعقوبــــة، طــــلب نــــسخة مــــن المــــلف الــــطبي 
الـخاص بـالـشخص مـن إدارة الـسجن، حـتى يـكون بـالإمـكان الاسـتفادة مـن أي عـلاج 

تم تلقيه أثناء الاحتجاز. 

يــمكن تــقديــم الــطعن ضــد قــرار رفــض مــنح الــتصريــح، أو ســحبه، أو رفــض تجــديــده، 
أمــــام مــــحكمة الهجــــرة خــــلال 60 يــــومًــــا مــــن صــــدور الــــقرار.لهــــذه الــــغايــــة، مــــن المــــمكن 

الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الهجرة (تتوفر قائمة لدى نقابة المحامين). 

مـهم جـدًا!مـن المـفيد أن تـعلم أن هـذا الـنوع مـن تـصريـح الإقـامـة يـسمح بـمزاولـة الـعمل، 
طــــــالمــــــا كــــــان ذلــــــك مــــــتوافــــــقًا مــــــع الــــــحالــــــة الــــــصحية المــــــثبتة (المــــــادة 36، الــــــفقرة 3 مــــــن 
TUI).لـــكن، بـــعد الـــتعديـــلات الـــتي أدخـــلها المـــرســـوم 20/2023، لـــم يـــعد مـــن المـــمكن 
تـحويـل تـصريـح الإقـامـة لـلعلاج الـطبي إلـى تـصريـح إقـامـة لـلعمل، بسـبب إلـغاء المـادة 

 .TUI من h-bis 6، الفقرة 1-مكرر، الحرف

1.4.  PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER 
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO


 تصریح الإقامة الأوروبي للمقیمین طویل الأمد

 بعد الإقامة النظامية في إيطاليا لمدة لا تقل عن خمس ،TUI وفقًا للمادة 9 من 
 سنوات، يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين
 طويل الأمد (كان يُطلق عليه سابقًا “بطاقة الإقامة”)، وهو تصريح ذو مدة غير
 محددة، ما لم يلُغى لاحقًا. ومع ذلك، وبموجب القانون رقم 238 لسنة 2021، لم
 يعد يُشار إلى هذا التصريح كـ”دائم”، بل أصبح مدته عشر سنوات (وخمسة
 أعوام للقصر تحت 18 سنة). وتمتد هذه المدة على صلاحية الوثيقة فقط، بينما يظل

.المسمى القانوني “مقيم طويل الأمد” دائمًا

حقوق وحماية إضافية 
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يـتمتع أصـحاب هـذا الـنوع مـن الـتصاريـح بـحقوق إضـافـية مـقارنـة بـالأجـانـب المـقيمين 
النظاميين، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الطرد: 

يـــتطلب الـــخبراء الإداريـــون والـــقضائـــيون إجـــراء تـــقييمات أكـــثر صـــرامـــة قـــبل إصـــدار 
قرار طرد؛ مثل: 

عمر الشخص •

مدة الإقامة في إيطاليا •

وجود روابط عائلية واجتماعية في البلاد •

وعدم وجود هذه الروابط في بلد المنشأ •

 


إذا كــان الأجــنبي حــائــزاً عــلى هــذا الــتصريــح أثــناء الاحــتجاز، فــقد يــتم إلــغاؤه خــلال 
فترة السجن. 

ومــن الــنادر أن يــتم الــتقديــم عــليه مــن داخــل الــسجن، لأن الإدانــة الــقضائــية الأصــلية 
تشكل عائقًا. 

المتطلبات للحصول على التصريح 

الإقامة النظامية في إيطاليا لمدة لا تقل عن خمس سنوات. مهم! •

تأخّر المغادرة عن البلاد لأكثر من 6 أشهر متتالية أو 10 أشهر تراكمية •
خلال الخمس سنوات يمنع استيفاء المدة، إلا إذا وجدت أسباب 

قوية ومُوثقة. 

امتلاك تصريح إقامة سارٍ طوال فترة التقديم. •
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دخل سنوي لا يقل عن الحد الأدنى لمخصصات الضمان الاجتماعي •
(7,002.97 يورو لعام 2025). 

• :A2 معرفة اللغة الإيطالية على الأقل بالمستوى

 .A2 يتطلب الأمر إجراء اختبار لغة إيطالية والحصول على مستوى لا يقل عن

يمكن الاستعفاء من الاختبار إذا كان المتقدم يحمل: 

شهادة صادرة عن جهة معتمدة ◦

مؤهل دراسي من إيطاليا (شهادة مدرسية، دبلوم ثانوي، درجة ◦
جامعية) 

شهادة حضور دورة دراسية في جامعة إيطالية ◦

◦ (CTP) أو شهادة من مركز التدريب المهني

  

بالنسبة لمتلقي الحماية الدولية (اللجوء السياسي أو الحماية الفرعية): •

تُحسب السنوات الخمس منذ تقديم طلب الحماية ◦

لا يُشترط إجراء اختبار اللغة الإيطالية ◦

تجديد التصريح 

يُجدد التصريح كل عشر سنوات (وخمسة أعوام للقصر) بعد تقديم طلب مطابق. 

خلال هذه المرحلة قد تُعرض الإدانات القضائية للشخص كسبب محتمل للإلغاء. 
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 bis-9 بـــموجـــب المـــرســـوم التشـــريـــعي 145 لـــسنة 2024، طـُــرح تـــعديـــلات عـــلى المـــادة
مــن TUI، بــحيث يــمكن لــلأجــانــب الــحامــلين لــتصريــح إقــامــة طــويــل الأمــد صــادر مــن 
دولـــة عـــضو أخـــرى الـــتقدم بـــطلب لـــلحصول عـــلى تـــصريـــح فـــي إيـــطالـــيا بشـــرط تـــوافـــر 

الشروط المنصوص عليها في المادة نفسها. 

ملاحظة هامة! 

لا يــمكن مــنح الــتصريــح الأوروبــي طــويــل الأمــد لــلأجــانــب الــذيــن يـُـعتبرون خــطراً عــلى 
الـــنظام الـــعام أو الأمـــن الـــوطـــني (ســـنرى لاحـــقًا تـــعريـــف “الخـــطورة الاجـــتماعـــية” فـــي 

الفقرة 3). 



مَن يجُوز أن يلُغى تصريحه؟ 

يمكن إسقاط هذا التصريح فقط في حالات الطرد التالية: 

أسباب جسيمة تتعلق بالنظام العام أو الأمن الوطني •

تطبيق إجراءات وقائية شخصية •

تصريح تم الحصول عليه بوسائل احتيالية •

ظهور خطر جديد على النظام العام •

غياب الأجنبي عن مساحة الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهراً متتالية •

الغياب عن إيطاليا لمدة 6 سنوات •

خصائص هذا التصريح 

حالة الإقامة طويل الأمد دائمة (ما لم يلُغى) •

19



التصريح يتم تجديده تلقائيًا بعد كل عشر سنوات (خمس سنوات للقصر) •
بعد تقديم الطلب 

يضمن حرية التنقل داخل منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا •
للسياحة، وأكثر من 90 يومًا لأسباب خاصة 

يتيح العمل كمأجور أو بحساب خاص •

يسمح بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، •
والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية 

يشمل أفراد الأسرة: 

الزوج/الزوجة •

الأولاد القاصرون أو البالغون المعالين إذا كانوا عاجزين عن الاعتناء •
بأنفسهم كليًا 

الأبوين المعالين •

أبوين تجاوزا 65 عامًا •

المتطلبات للعائلات: 

سكن مناسب •

دخل كافٍ (يشمل دخل جميع أفراد الأسرة المقيمة) •

يجب أن يكون قريب العائلة يقيم في إيطاليا بصورة نظامية لمدة لا تقل •
عن خمس سنوات 
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1.5.  PROTEZIONE INTERNAZIONALE, 
NAZIONALE E DIVIETI DI ESPULSIONE


 الحمایة الدولیة والوطنیة وحظر الطرد

 تنص المادة 10 الفقرة 3 من الدستور الإيطالي على أن:ورغم غياب قانون شامل 
 ينظم اللجوء السياسي، فإن نظامنا القانوني يتضمن نصوصًا تنظم صفة اللاجئ
 السياسي بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بالإضافة
 إلى تلك التي أدخلت ما يُعرف بـالحماية الفرعية.وأنشأت توجيهات أوروبية—مثل
 مطبقّة في) UE/وتوجيهية الإجراءات UE 2013/32/توجيهة المؤهلات 2001/95
 إيطاليا بالمراسيم التشريعية 25/2008، و251/2007، و142/2015
 إطار الحماية الفرعية ومعاييرها وإجراءاتها، وكذلك وضع—(وتعديلاتها
 اللاجئ.كما توجد حماية وطنية تكميلية تُسمّى الحماية الخاصة، يمكن الاعتراف
 بها في حالات معينة، وقد تم إعادة تحديدها حديثاً بموجب ما يُعرف بـ مرسوم
 كوترو (انظر لاحقًا).والوأسباب التي تبرر منح الحماية دولياً أو وطنياً تؤدي أيضًا

.TUI إلى تفعيل ما يُعرف بحظر الطرد بحسب المادة 19 الفقرة 1 من

ما المقصود بـ “الحماية الدولية”؟ 

تنقسم الحماية الدولية إلى نوعين: 

• صفة اللاجئ السياسي 

يـــــمكن طـــــلبها إذا تـــــعرضّ الـــــشخص أو يـــــخشى أن يـــــتعرض فـــــي وطـــــنه لـ اضـــــطهاد 
لأسـباب تـتعلق بـالـعرق، الـجنس، الـلغة، الـجنسية، الـديـن، الآراء الـسياسـية، أو الـحالـة 

الاجتماعية أو الشخصية. 
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وتــــــشمل أمــــــثلة الاضــــــطهاد: الاســــــتخدام الــــــعنيف أو الــــــنفسي، الــــــعنف الــــــجنسي أو 
التهـــديـــد بـــه، التشـــريـــعات أو الـــقرارات الإداريـــة الـــتمييزيـــة، الإجـــراءات المـــوجـــهة ضـــد 
جـــــنس مـــــعين (مـــــثل الـــــزواج القســـــري أو المـــــبكر، الـــــختان، الـــــعنف المـــــبني عـــــلى الـــــنوع 

الاجتماعي)، أو بسبب التوجه الجنسي. 

إذا قُـــبل الـــطلب، يـــحصل الـــشخص عـــلى صـــفة لاجئ، ويـــحصل عـــلى تـــصريـــح إقـــامـــة 
مدته خمس سنوات، قابلة للتجديد. 

  

• الحماية الفرعية 

يــــــمكن طــــــلبها إذا لــــــم يســــــتوفِ شــــــروط صــــــفة الــــــلاجئ، ولــــــكن هــــــناك أســــــباب وجــــــيهة 
لـلاعـتقاد بـأن الـشخص قـد يـتعرض فـي وطـنه لخـطر كـبير عـلى شـخصه، خـاصـة فـي 

حال وجود انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان هناك. 

وتـشمل أمـثلة الأذى الخـطير: حـكم بـالإعـدام أو تـنفيذ الإعـدام، الـتعذيـب أو الـعقوبـات 
اللا إنسانية أو المهينة، الحروب الداخلية أو الدولية. 

إذا قُــبل الــطلب، يــحصل الــشخص عــلى تــصريــح إقــامــة للحــمايــة الــفرعــية مــدتــه خــمس 
سنوات، قابلة للتجديد. 

ما هي “الحماية الوطنية”؟ 

تضاف إلى النوعين السابقتين حماية ثالثة تُسمّى الحماية الخاصة. 

يــمكن للمجــلس الإقــليمي المــختص مــنحها إذا رفــض طــلب الحــمايــة الــدولــية، فــي ظــل 
وجود الشروط التالية: 

اســـتمرار خـــطر الاضـــطهاد أو الـــتعذيـــب بســـبب انـــتهاكـــات حـــقوق الإنـــسان •
الجسيمة والمستمرة في وطنه. 
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وجـود جـذور قـويـة لـه فـي المـجتمع الإيـطالـي عـبر عـلاقـات عـائـلية واجـتماعـية، •
وغيابه عن وطنه لفترة طويلة. 

(ملاحظة: بعد دخول المرسوم 20/2023 حيز التنفيذ، تم إلغاء هذا البند) 

كيف يُقدّم طلب الحماية الدولية؟ 

يـمكن تـقديـمه عـبر المـرشـديـن فـي الـسجن الـذيـن يـرسـلون الـطلب إلـى محـطة الشـرطـة 
 .(Questura)

أثـناء انـتظار الـقرار، يـُمنح مـقدم الـطلب تـصريـح إقـامـة مـؤقـت – تـصريـح لـطلب الـلجوء 
– صالح لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد حتى انتهاء الإجراءات. 

خلال هذه الفترة، يمُنع الطرد. 

وسيُجـــرى اســـتجواب أمـــام الـــلجنة الإقـــليمية المـــختصة بـــالحـــمايـــة الـــدولـــية، مـــع وجـــود 
مترجم فوري. 

إذا قُــبل الــطلب، يــحصل مــقدم الــطلب عــلى تــصريــح إقــامــة لمــدة ســنتين، مــع إمــكانــية 
التجديد عند انتهائها. 

تحديث بموجب ”مرسوم كوترو“ 

المـرسـوم التشـريـعي رقـم 20/2023 (مـع الـتحويـل الـقانـونـي رقـم 50/2023 بـتاريـخ 
5 مـايـو 2023) يـقلّص نـطاق (ولا يـُلغي كـليًا) حـمايـة “الحـمايـة الـخاصـة” عـبر حـذف 

 .TUI الجمل الثالثة والرابعة من المادة 19 الفقرة 1.1 من

بـــدايـــةً مـــن 11 مـــارس 2023، لـــم يـــعد مـــن المـــمكن مـــنح “الحـــمايـــة الـــخاصـــة لـــلانـــدمـــاج 
الخاص أو العائلي” مباشرة من اللجان الإقليمية أو المحطات. 
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إلا أن الإشــــارة إلــــى الالــــتزامــــات الــــدســــتوريــــة والــــدولــــية لإيــــطالــــيا لا تــــزال قــــائــــمة، وقــــد 
أظهــرت الاجــتهادات الــقضائــية تــوجــهًا نــحو الــتوفــيق بــينها وبــين الــحفاظ عــلى الــنظام 

العام والأمن. 

كــــما أن مــــرســــوم كــــوتــــرو ألــــغى المــــادة 6 الــــفقرة 1-مــــكرر (أ) مــــن TUI، مــــما يــــعني أن 
تصريح الحماية الخاصة لم يعد يُحوّل إلى تصريح إقامة لأسباب العمل. 

مهم جدًا! 

بالنسبة لمن قدّموا طلبهم قبل 11 مارس 2023، تُطبق القوانين السابقة. •

بالنسبة لمن يمتلكون تصريح حماية خاصة لا يزال ساريًا، بناءً على •
الشروط التي ألُغيت لاحقًا، يمكنهم تجديده مرة واحدة فقط لمدة 

سنة. 

(انظر تعميم رقم B/2023/400 من وزارة الداخلية، دائرة الأمن العام •
– المديرية المركزية للهجرة وأمن الحدود، بتاريخ 1 يونيو 2023). 
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2.

REATI OSTATIVI


 الجرائم المُعیقة (المانعة)



فـــي الـــلغة الـــقانـــونـــية، تـُــشير كـــلمة ”مـــانـــع“(أو مُـــعيق – ostativo) إلـــى شـــيء يـُــشكّل 

سبباً في المنع أو العرقلة. 

وتـُـعد الجــريــمة ”مــانــعة“عــندمــا تــعتبر بــالــغة الخــطورة فــي الــنظام الــقانــونــي الإيــطالــي 
وتشكل بالتالي عائقًا أمام تجديد أو إصدار تصريح الإقامة. 

هــــي جــــرائــــم ”عــــاديــــة“(أي يــــمكن أن يــــرتــــكبها أي شــــخص، بــــما فــــي ذلــــك المــــواطــــنون 
الإيــطالــيون)، ولــكن بــالنســبة لــلأجــانــب، فــإن لــها عــواقــب إضــافــية تــتجاوز الــعقوبــة أو 

سير المحاكمة، إذ تؤثر مباشرة على وضع الإقامة. 

ما هي الجرائم التي تعُدّ مانعة لتصريح الإقامة؟ 

فـيما يـلي قـائـمة بـأبـرز الجـرائـم المـانـعة لـلحصول عـلى تـصريـح الإقـامـة (راجـع المـادة 4، 
 :(TUI - الفقرة 3 من قانون الهجرة

الســرقــة المشــددة، الســرقــة مــن المــنازل، الســرقــة بــالخــطف، الســطو المســلح، •
الابتزاز 

• (stalking) سوء معاملة أفراد الأسرة، الملاحقة الجنائية

تزوير أو استخدام أو حيازة وثائق هوية مزورة •
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جرائم تتعلق بتجارة المخدرات أو حيازتها •

الجرائم المتعلقة بالحرية الجنسية •

تسهيل الهجرة السرية أو تهريب المهاجرين •

تجنيد الأشخاص لممارسة الدعارة أو استغلالهم في الدعارة •

مهم! 

رغـــــم أن الـــــشخص قـــــد ارتـــــكب إحـــــدى هـــــذه الجـــــرائـــــم، فـــــإن ذلـــــك لا يـــــعني بـــــالـــــضرورة 
استحالة الحصول مستقبلاً على تصريح الإقامة. 

فــبالإضــافــة إلــى تــقييم الخــطورة الاجــتماعــية (انــظر الــفقرة 3)، لا بــد دائــمًا مــن أخــذ 
الحالة الفردية للشخص بعين الاعتبار، بما في ذلك عوامل أخرى مهمة. 

وبـشكل أكـثر تحـديـدًا، يـجب إجـراء تـوازن دقـيق فـي حـالات كـثيرة تـتعلق بـالأجـانـب بـين 
عناصر مثل: 

مدة الإقامة في إيطاليا •

جنسية المعني وأسرته •

الوضع العائلي (حقيقة وجود روابط عائلية في إيطاليا) •

الصعوبات التي قد تواجهها الزوجة أو الأطفال في حال الطرد •

مصلحة الأطفال ورفاهيتهم •

قوة الروابط الاجتماعية والثقافية والعائلية مع إيطاليا •
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مـن كـل مـا سـبق، يـتبيّن أن الـوحـدة الـعائـلية تـحتل مـكانـة مـهمة جـدًا، لأنـها تـُعتبر حـقًا 
أســـاســـيًا، ويـــجب دائـــمًا مـــراعـــاتـــها قـــبل اتـــخاذ قـــرار بـــرفـــض أو عـــدم تجـــديـــد تـــصريـــح 

الإقامة. 

 
التوازن بين الأمن العام والحقوق الأساسية 

من الضروري دائمًا الموازنة بين متطلبات النظام العام والأمن من جهة، وحماية 
الحقوق الأساسية للأجانب من جهة أخرى.وقد قضت المحكمة الدستورية الإيطالية 

(القرار رقم 202 لسنة 2013) بعدم دستورية المادة 5، الفقرة 5 من المرسوم 
التشريعي 286/1998، في الجزء الذي ينص على أن التقييم التقديري المذكور 

يُطبَّق فقط على الأجنبي الذي “مارس حق لمّ الشمل العائلي” أو “أحد أفراد 
الأسرة الملُتحقين”، وليس أيضًا على الأجنبي الذي تربطه روابط أسرية على 

الأراضي الإيطالية. 

مستجدات هامة من المحكمة الدستورية – القرار 88/2023 

نـــــشير أيـــــضًا إلـــــى الـــــقرار الأحـــــدث الـــــصادر عـــــن المـــــحكمة الـــــدســـــتوريـــــة (الـــــقرار رقـــــم 
88/2023)، والــذي قــضى بــعدم دســتوريــة المــادتــين 4، الــفقرة 3، و5، الــفقرة 5 مــن 

TUI، في الجزء الذي يعتبر الإدانة بجريمتي: 

المــادة 73، الــفقرة 5 مــن المــرســوم الــرئــاســي 309/1990 (الــقانــون المــوحــد •
للمخدرات – ما يُعرف بـ “الترويج الصغير”) 

المــــادة 474، الــــفقرة 2 مــــن قــــانــــون الــــعقوبــــات (بــــيع الــــبضائــــع المــــقلدة)ســــبب •
الـحكم: أن هـذه الإدانـات تـؤدي تـلقائـيًا إلـى رفـض تجـديـد تـصريـح 
الإقـامـة لأغـراض الـعمل، دون أن تـتحقق الـجهة المـختصة فـعليًا مـن 
مــدى الخــطورة الاجــتماعــية لــلطالــب، وهــو مــا اعــتبرتــه المــحكمة غــير 

دستوري. 
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3.

PERICOLOSITÀ SOCIALE


 الخطورة الاجتماعیة 



الخطورة الاجتماعية تعني احتمالية ارتكاب الشخص لجرائم جديدة. 

مــــن المــــهم مــــعرفــــة أن هــــذا الــــتقييم افــــتراضــــي فــــقط (أي لا يــــعني بــــالــــضرورة أن مــــن 
ارتـــــكب جـــــريـــــمة هـــــو شـــــخص خـــــطير اجـــــتماعـــــيًا)، كـــــما أنـــــه لـــــيس دائـــــمًا، بـــــل يـــــخضع 

للمراجعة المستمرة. 

ويـُـــعتبر هــــذا الــــتقييم أســــاسًــــا لاتــــخاذ تــــدابــــير أمــــنية وقــــرارات الــــطرد الإداري (والــــتي 
سنتحـدث عـنها لاحـقًا): لـذلـك، فـإن إزالـة صـفة الخـطورة الاجـتماعـية أمـر مـهم جـدًا مـن 
أجـل طـلب إلـغاء أو وقـف أنـواع مـختلفة مـن قـرارات الـطرد، وأيـضًا لإزالـة الـعائـق أمـام 

إصدار أو تجديد تصريح الإقامة. 

كيف يتم تقييم الخطورة الاجتماعية؟ 

يــجب تــقييم الخــطورة الاجــتماعــية بــشكل مــلموس اعــتمادًا عــلى الــظروف المحــددة فــي 
الــقانــون (المــادة 133 مــن قــانــون الــعقوبــات)، والــتي تــذكــر المــعايــير الــتي يــجب أخــذهــا 

في الاعتبار عند التنبؤ بمدى الخطورة الاجتماعية، وهي: 

طبيعة ونوع ووسائل وموضوع الجريمة، ووقت ومكان وكيفية ارتكابها •

خطورة الضرر أو الخطر الذي لحق بالضحية بسبب الجريمة •

مدى القصد الجنائي أو درجة الإهمال •
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دوافع ارتكاب الجريمة وشخصية الجاني •

السوابق الجنائية والقضائية، والسلوك العام والحياة السابقة للجاني •

السلوك المعتمد أثناء الجريمة أو بعد ارتكابها •

الظروف المعيشية الفردية والعائلية والاجتماعية للجاني •

بــاخــتصار: يــتم الأخــذ بــعين الاعــتبار خــصائــص الجــريــمة وخــصائــص مــرتــكبها عــلى 
حد سواء. 

السلوك داخل السجن له أهمية خاصة 

فـــي هـــذا الـــتقييم، يـُــعتبر الســـلوك أثـــناء فـــترة الـــسجن عـــامـــلًا حـــاســـمًا:لـــذلـــك، مـــن المـــهم 
إظـهار المـشاركـة فـي الـبرامـج الـتأهـيلية الـتي يـُقدمـها الـسجن. كـما يـتم تـقييم المـشاركـة 
الإيـــــجابـــــية فـــــي:الـــــتدابـــــير الـــــبديـــــلة لـــــلسجن (مـــــثل الإفـــــراج المشـــــروط، وشـــــبه الحـــــريـــــة، 
والإفـــــــراج المـــــــبكر)الامـــــــتيازات الإصـــــــلاحـــــــية (مـــــــثل الـــــــعمل داخـــــــل أو خـــــــارج الـــــــسجن، 

والإجازات المؤقتة) 

مــهم! وجــــود إدانــــة بجــــريــــمة مــــانــــعة لا يــــعني تــــلقائــــيًا رفــــض أو مــــنع إصــــدار/تجــــديــــد 
تصريح الإقامة  

لا تــوجــد أي قــاعــدة تــلقائــية لاعــتبار الــشخص خــطيراً اجــتماعــيًا فــقط بســبب ارتــكابــه 
جريمة (حتى وإن كانت من النوع “المانع”). 

يـجب عـلى السـلطة الإداريـة أن تـقوم بـتقييم شـامـل لـلحالـة الـفرديـة الـواقـعية قـبل اتـخاذ 
قرار الرفض. 

ماذا يجب فعله في حال تم تقييم الشخص بأنه خطير اجتماعيًا؟ 
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مــن المــهم أن يــبدأ الــشخص، أثــناء فــترة الــسجن نــفسها، بجــمع الــوثــائــق الــتي تـُـثبت 
غــــياب الخــــطورة الاجــــتماعــــية.لــــذلــــك مــــن المــــفيد أن يــــكون لــــدى الــــشخص مــــلف صــــغير 
جــــــاهــــــز عــــــند الخــــــروج مــــــن الــــــسجن، يُســــــتخدم أثــــــناء عــــــملية إعــــــادة تــــــقييم الخــــــطورة 
الاجــتماعــية، والــتي يــجب أن تــتم عــند انــتهاء الــعقوبــة.مــن المــهم أيــضًا طــلب الــوثــائــق 

اللازمة من العاملين في السجن أثناء فترة الحبس، مثل: 

قرار إلغاء التدبير الأمني •

أو قرار منح تدبير بديل للسجن •
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4.

RIABILITAZIONE PENALE


 التأھیل القضائي



الـتأهـيل الـقضائـي (المـادة 178 مـن قـانـون الـعقوبـات) هـو الأداة الـتي تـتيح لـلشخص 

المدان، والذي أظهر علامات واضحة على التوبة، الحصول على امتيازات. 

فــقد يـُـعيد الــتأهــيل هــذا الــشخص إلــى المــجتمع بــطريــقة مــشابــهة لــحالــته قــبل صــدور 
الـحكم. ويـُعد هـذا الإجـراء مـن أدوات الـتشجيع الـتي تهـدف إلـى إعـادة دمـج الـجانـي 

في المجتمع، ويُكافئه على سلوكه الإيجابي بعد الحكم. 

الــتأهــيل الــقضائــي لا يــمحو السجــل الــجنائــي، ولــكنه يــضيف إلــى مــدخــلات السجــل 
إشارة بأن التأهيل قد تم. 

لماذا هو مهم جدًا للأجنبي المحتجز؟ 

يـُـعدّ الــتأهــيل الــقضائــي الــوســيلة الــوحــيدة لإزالــة الــعقبة الــناجــمة عــن الجــرائــم المــانــعة. 
ويمكن طلبه: 

ســــواء مــــن أشــــخاص عــــادوا إلــــى بــــلدهــــم الأصــــلي ويخــــططون لــــلعودة إلــــى •
إيطاليا لاحقًا (مثلاً من خلال طلب تأشيرة دخول جديدة). 

أو مـــن هـــؤلاء الـــذيـــن ســـيبقون فـــي إيـــطالـــيا دون تـــصريـــح إقـــامـــة ســـاري عـــند •
خروجهم من السجن. 

ويــعتبر الــتأهــيل الــقضائــي أســاســيًا لــطلب تــصريــح إقــامــة جــديــد، لأنــه يــقضي عــلى 
الأحـكام الـعقابـية الإضـافـية (مـثل الحـرمـان أو تـعليق المـسؤولـية الأبـويـة)، ويـُزيـل أيـضًا 

35



أي أثــر جــنائــي آخــر لــلمدانــة، بــما فــي ذلــك الــعائــق أمــام إصــدار أو تجــديــد تــصريــح 
الإقامة. 

وبــالــتالــي، يــصبح مــن الأسهــل بــعد الــتأهــيل الــحصول عــلى تــصريــح إقــامــة جــديــد فــي 
المستقبل؛ إذ بدونه يكون تقنين الوضع شبه مستحيل في إيطاليا. 

ما هي شروط التأهيل القضائي؟ 

لطلب التأهيل، يجب توفر ثلاثة شروط وفقاً للمادة 179 من قانون العقوبات: 

1.    انقضاء فترة زمنية: 

o      ثلاث سنوات منذ استيفاء العقوبة أو الانتهاء منها. 

o      ثمانية سنوات لمن كرر ارتكاب الجرائم. 

o      عشر سنوات للمرتكبين الجانحين أو المحترفين. 

o      تُحتسب العقوبة على أنها مستوفاة فقط بعد الانتهاء من السجن أو التدابير 
البديلة أو دفع الغرامة. 

o      في حال كان الحكم يتضمن سجناً وغرامة، يجب أن يسدد المدان الغرامة 
وضمان انتهاء العقوبة لبدء حساب السنوات. 

2.    السلوك الحسن: 

o      يجب أن يُظهر المدان علامات واضحة ومستدامة على التوبة وإعادة الدمج 
بعد الحكم. 

o      يؤُخذ في الاعتبار مثالياً عمل ثابت، حياة شريفة، وترك العلاقات غير 
القانونية. 
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3.    الوفاء بالالتزامات المدنية: 

o      مثل تعويض الضرر أو إعادة الحقوق أو دفع التكاليف القضائية. 

o      إذا كان المستحق غير قادر على السداد، يجب إثبات ذلك بالأدلة (مثل 
الشهادات، كشوف الرواتب، اعتماد الأقارب…). 

o      إذا كان للمدان دخل، يجب أن يثبت نيته في السداد حسب قدرته. 

ويمكن كذلك إثبات إعادة الدمج الفعلية من خلال قيام المدان بمبادرات إيجابية 
تجاه الضحية، كتدارك آثار سلوكه الإجرامي. 
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5.

CITTADINANZA ITALIANA


 الجنسیة الإیطالیة



فـي إيـطالـيا، تـنظم الـجنسية بـموجـب الـقانـون رقـم 91 بـتاريـخ 5 فـبرايـر 1992 (والـذي 
عــــــــدّل لاحــــــــقًا بــــــــالــــــــقانــــــــون رقــــــــم 132 بــــــــتاريــــــــخ 1 ديــــــــسمبر 2018 ومــــــــرســــــــوم قــــــــانــــــــون 
36/2025)، إضـــــــافـــــــةً إلـــــــى الـــــــلوائـــــــح الـــــــتنفيذيـــــــة رقـــــــم 572/93 و362/94.تـــــــنص 
التشـــريـــعات الإيـــطالـــية الـــحالـــية عـــلى طـــرق مـــتعددة لاكـــتساب الـــجنسية، بـــعضها يـــتم 
تــــلقائــــيًا والآخــــر مــــرتــــبط بــــتحقق شــــروط مــــعينة وتــــصريــــح إرادة وقــــرار مــــن الســــلطات 
المــــختصة. بــــشكل خــــاص، يــــمكن أن يــــنال الــــشخص الــــجنسية الإيــــطالــــية مــــن خــــلال 

الطرق المذكور فيما يلي:

5.1.  ACQUISTO AUTOMATICO

 الاكتساب التلقائي

في جميع الحالات التالية، يكون اكتساب الجنسية تلقائيًا: 

الحالة رقم 1: بموجب حق الدم (ius sanguinis) يكون طفل الأب أو الأم 
الإيطالي/ة مواطناً إيطاليًا، بما في ذلك الطفل المولود خارج إيطاليا. 

النظام الساري قبل مرسوم قانون 36/2025 
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يـتم مـنح الـجنسية تـلقائـيًا عـبر النسـب الـعمودي (مـن أب → جـد → جـد أعـظم..)، بشـرط 
عــــــــــــــدم انــــــــــــــقطاع انــــــــــــــتقال الــــــــــــــجنسية وبــــــــــــــتوثــــــــــــــيق الســــــــــــــلسلة النســــــــــــــبية مــــــــــــــن الجــــــــــــــد 
الإيــطالــي.التحــديــث بــموجــب مــرســوم قــانــون 36/2025 (28 مــارس 2025) أدُخــلت 
قـيود: يـقتصر الاشـتقاق الـتلقائـي تـلقائـيًا حـتى الـجيل الـثانـي فـقط، أي عـلى مـن لـديـه 

والد أو جد إيطالي مولود في إيطاليا. 

يـــمكن أيـــضًا أن يـــنال الـــجنسية إذا المـــولـــودون فـــي إيـــطالـــيا أو إذا كـــان أحـــد والـــديـْــهم 
مواطناً إيطاليًا وأقام إقامة فعلية مستمرة لمدة عامين على الأقل قبل ولادتهم. 

تــنطبق الــقواعــد الجــديــدة فــقط عــلى مــن يحــمل/تحــمل جــنسية أخــرى لــتفادي انــعدام 
الجنسية، وتطبق على الطلبات المقدمة اعتباراً من 28 مارس 2025. 

الـــطلبات المـــقدمـــة قـــبل الـــتاريـــخ تـُــقيمّ وفـــق الـــقانـــون الـــقديـــم، ويـــظل الأشـــخاص الـــذيـــن 
مُنحوا بالفعل المواطنة ساريين كمواطنين. 

كـما أقُـرّ مشـروع قـانـون إضـافـي يـكمل ذلـك بـتعزيـز “الـرابـطة الـفعلية” بـالإقـامـة المـؤهـلة 
لمـدة عـامـين، وإلـزام تـسجيل مـوالـيد أبـناء الإيـطالـيين قـبل سـن 25، مـع إمـكانـية فـقدان 

الجنسية بعد 25 عامًا من الانقطاع عن الروابط بإيطاليا وامتلاك جنسية أخرى. 

ويـشمل الإصـلاح أيـضًا تـبسيط الإجـراءات: إذ يـمكن لـلمقيمين بـالـخارج الـتقديـم لـدى 
مكتب مركزي بدلاً من القنصليات. 

كيف يتم تقديم طلب الجنسية عبر حق الدم؟ 

يقُدّم الطلب عبر: 

القنصلية إذا كان المتقدم يقيم بالخارج •

رئيس بلدية مكان الإقامة إذا كان المتقدم يقيم في إيطاليا •

يجب إرفاق المستندات التالية: 
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نسخة كاملة من شهادة ميلاد الجد الإيطالي الصادرة عن البلدية •
الإيطالية التي وُلدِ فيها 

شهادات ميلاد كاملة لكل أفراد السلالة المباشرة، بما في ذلك مقدم •
الطلب 

شهادة وفاة الجد الإيطالي (مهمة إذا تزوّج في إيطاليا؛ توثّق حضوره •
بالخارج) 

شهادة زواج الجد الإيطالي •

شهادات زواج الأجيال التالية، بما في ذلك والدي مقدم الطلب •

شهادة رسمية من دولة الاستقبال تثبت أن الجد لم يحل جنسيته الأصلية •
قبل ولادة النسب 

نسخ موثقة من الأحكام القضائية لعقود الانفصال أو الطلاق، فقط •
للمعنيين بالطلب 

في حال وجود أطفال خارج إطار الزواج وسُجّلوا بأحد الزوجين غير •
الإيطالي، يلزم توثيق يعترف فيه الوالد الإيطالي بأبوته/أمّيته 

شهادة إقامة إذا قُدم الطلب في إيطاليا •

مستندات إضافية حسب الحالة الفردية •

 (ius soli) الحالة رقم 2: الاكتساب بواسطة الإقامة في إيطاليا

يمُنح تلقائيًا فقط في حالتين: 

إذا كان الوالدان مجهولين أو بلا جنسية. •
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أو إذا كانا غير قادرين على نقل جنسيتهم للطفل وفق قانون بلديهما. •

ويـُعتبر الـطفل مـجهول الـوالـديـن المـوجـود فـي إيـطالـيا مـواطـناً إيـطالـيًا إذا لـم يـُثبت أنـه 
يحمل جنسية أخرى. 

·      عن طريق الاعتراف أو إعلان قضائي بالأبوة/الأمومة 
·      عن طريق التبني 

·      عن طريق حصول أو استعادة الجنسية من قبل الوالدين 

5.2.  ACQUISTO PER BENEFICIO DI 
LEGGE


 اكتساب الجنسیة بموجب القانون

الحالة رقم 1: عن طريق النسََب:  

يكتســب الأجــنبي أو عــديــم الــجنسية، المــولــود فــي أي مــكان، الــجنسية الإيــطالــية إذا 
كــــان والــــده أو والــــدتــــه (أو أحــــد أجــــداده) مــــواطــــناً إيــــطالــــيًا بــــالــــولادة ثــــم فــــقد الــــجنسية 

الإيطالية لاحقًا، وذلك إذا توفرّ أحد الشروط التالية: 

·       أن يــــؤدي فــــعليًا الخــــدمــــة الــــعسكريــــة فــــي الــــقوات المســــلحة الإيــــطالــــية، بــــعد أن 
يصرحّ مسبقًا برغبته في الحصول على الجنسية الإيطالية؛ 

·       أن يــــتولــــى وظــــيفة عــــامــــة بــــاســــم الــــدولــــة الإيــــطالــــية، حــــتى وإن كــــان ذلــــك خــــارج 
إيطاليا؛ 

·       أن يـكون، عـند بـلوغـه سـن الـثامـنة عشـرة، مـقيماً بـصفة قـانـونـية فـي إيـطالـيا دون 
انقطاع لمدة لا تقل عن سنتين. 
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الحالة رقم 2: بالولادة والإقامة في إيطاليا (أو الاكتساب) 

يــــمكن أن يكتســــب الــــجنسية الإيــــطالــــية الأجــــنبي الــــذي وُلــــد وأقــــام فــــي إيــــطالــــيا دون 
انـقطاع حـتى سـن الـثامـنة عشـرة، بشـرط أن يـُصرحّ، قـبل بـلوغـه سـن الـتاسـعة عشـرة، 

برغبته في الحصول على الجنسية الإيطالية. 

وقـد أوضـح المـادة 33 مـن المـرسـوم بـقانـون رقـم 69 الـصادر بـتاريـخ 21 يـونـيو 2013، 
انــسجامًــا مــع أحــدث الاجــتهادات الــقضائــية، أن الأجــنبي المــولــود فــي إيــطالــيا والــذي 
يـــطلب اكـــتساب الـــجنسية عـــند بـــلوغـــه ســـن 18 عـــامًـــا، لا يتحـــمل مـــسؤولـــية أي تـــقصير 
يــــتعلق بــــإثــــبات الإقــــامــــة الــــقانــــونــــية غــــير المــــنقطعة خــــلال فــــترة الــــقُصّر، إذا كــــان هــــذا 
الــتقصير راجــعًا إلــى والــديــه (مــثل تــأخــر أو عــدم الــتسجيل فــي ســجلات الــنفوس) أو 

إلى مكاتب الإدارة العامة. 

لذلك، يمكن إثبات شرط الإقامة غير المنقطعة بكل وسيلة وثائقية مناسبة. 

ومـــن المســـتجدات الـــهامـــة الأخـــرى مـــا ورد فـــي الـــفقرة الـــثانـــية مـــن نـــفس المـــادة، حـــيث 
تـُــلزم ضـــباط الأحـــوال المـــدنـــية بـــإبـــلاغ الأجـــنبي الـــذي بـــلغ 18 عـــامًـــا، فـــي محـــل إقـــامـــته 
المسجـــــل لـــــدى المـــــكتب، بـــــإمـــــكانـــــية تـــــقديـــــم طـــــلب لاكـــــتساب الـــــجنسية الإيـــــطالـــــية، إذا 

استوفى الشروط، قبل بلوغ سن 19 عامًا. 

وفـــي حـــال عـــدم تـــبليغه بـــذلـــك، يـــمكن تـــقديـــم الـــطلب حـــتى بـــعد تـــجاوزه ســـن الـــتاســـعة 
عشرة. 
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5.3.  ACQUISTO PER MATRIMONIO O 
NATURALIZZAZIONE


 اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج أو التجنیس


: الحالة رقم 1: الزواج من مواطن/ة إيطالي/ة 

يـــــمكن لـــــلزوج الأجـــــنبي أو عـــــديـــــم الـــــجنسية لمـــــواطـــــن إيـــــطالـــــي أن يكتســـــب الـــــجنسية 
الإيــطالــية بــعد مــرور ســنتين مــن الإقــامــة الــقانــونــية فــي إيــطالــيا، أو بــعد ثــلاث ســنوات 
مـن تـاريـخ الـزواج إذا كـان مـقيماً فـي الـخارج، شـريـطة أن لا يـكون قـد حـصل انـحلال 
أو إلـــغاء لـــلزواج أو انـــتهاء مـــفاعـــيله المـــدنـــية، وألا يـــكون هـــناك انـــفصال قـــانـــونـــي بـــين 

الزوجين. 

تـُـــخفّض هــــذه المــــدة إلــــى الــــنصف (أي ســــنة واحــــدة داخــــل إيــــطالــــيا أو ســــنة ونــــصف 
بالخارج) في حال وُجد أبناء مولودون أو متبنوّن من قبل الزوجين. 

بـــــموجـــــب المـــــادة 6 مـــــن الـــــقانـــــون رقـــــم 91 لـــــسنة 1992، لا يـُــــمكن اكـــــتساب الـــــجنسية 
الإيــــطالــــية عــــن طــــريــــق الــــزواج إذا كــــان الأجــــنبي قــــد صــــدر بــــحقه حــــكم جــــنائــــي فــــي 
إيــطالــيا بــخصوص جــريــمة يــعاقــب عــليها الــقانــون بــعقوبــة لا تــقل فــي حــدهــا الأقــصى 
عـن ثـلاث سـنوات مـن الـسجن، أو إذا أدُيـن فـي الـخارج بـعقوبـة تـزيـد عـن سـنة واحـدة 

لجناية غير سياسية، وذلك وفقًا لحكم صادر عن جهة قضائية إيطالية. 

إعادة التأهيل تنُهي مفاعيل الحكم المانعة لاكتساب الجنسية. 

كـــما يـُــمنع اكـــتساب الـــجنسية الإيـــطالـــية عـــن طـــريـــق الـــزواج فـــي حـــال وجـــود أســـباب 
مُثبتَة تتعلّق بأمن الجمهورية. 

كيف يتم تقديم الطلب؟ 
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يــجب تــقديــم طــلب الــحصول عــلى الــجنسية الإيــطالــية عــبر الإنــترنــت مــن خــلال بــوابــة 
“Servizi Cittadinanza” التابعة لوزارة الداخلية. 

الوثائق المطلوبة: 

شـــهادة الـــزواج أو عـــقد الاتـــحاد المـــدنـــي: يـــجب أن تـــكون مـــترجـــمة ومـــصدّقـــة •
مـن الـقنصلية أو الـسفارة الـتابـعة لـبلد الأصـل (تـكون صـالـحة لمـدة 
6 أشهـــــر فـــــقط)، أو نـــــسخة كـــــامـــــلة مـــــن عـــــقد الـــــزواج صـــــادرة عـــــن 
الــــبلديــــة الإيــــطالــــية إذا تــــم تــــسجيل الــــزواج فــــي الــــسجلات المــــدنــــية 

الإيطالية. 

مـهم!: إذا لـم يـكن الـزوج/الـزوجـة مـواطـناً إيـطالـيًا مـنذ الـولادة، فـمن المـهم مـعرفـة تـاريـخ 
حـــصولـــه/هـــا عـــلى الـــجنسية الإيـــطالـــية، لأن المهـــلة المـــطلوبـــة (ســـنتان) لـــطلب الـــجنسية 
تـــبدأ مـــن هـــذا الـــتاريـــخ، وتـُــخفض إلـــى ســـنة واحـــدة فـــي حـــال وجـــود أبـــناء مـــولـــوديـــن أو 

مُتبنيّن بين الزوجين. 

وثـيقة إثـبات الـهويـة: مـثل بـطاقـة الـهويـة، أو جـواز الـسفر، أو بـطاقـة/تـصريـح •
الإقــــــامــــــة لــــــلمواطــــــنين مــــــن خــــــارج الاتــــــحاد الأوروبــــــي؛ أو شــــــهادة 

الإقامة للمواطنين الأوروبيين. 

• .(Codice Fiscale) الرمز الضريبي

شهادة الميلاد: مترجمة ومصدّقة أو مرفقة بختم الأبوستيل. •

شـهادة السجـل الـجنائـي مـن بـلد الأصـل: مـترجـمة ومـصدّقـة أو مـرفـقة بـختم •
الأبوستيل. 

شهادة تثبت إتقان اللغة الإيطالية. •

إثـــبات دفـــع الـــرســـوم الإلـــزامـــية وقـــدرهـــا 250 يـــورو، بـــالإضـــافـــة إلـــى طـــابـــع •
ضــريــبي (marca da bollo) بــقيمة 16 يــورو (يــجب إرفــاقــه وقــت 

تقديم الطلب). 
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الحالة رقم 2: الاكتساب بالتجنيس 

يــمكن لــلأجــنبي أن يــطلب الــحصول عــلى الــجنسية الإيــطالــية بــعد عشــر ســنوات مــن 
الإقـامـة الـقانـونـية فـي إيـطالـيا، وتـُخفض المـدة إلـى خـمس سـنوات لمـن تـم الاعـتراف بـهم 
كـــــعديـــــمي جـــــنسية (أبـــــولـــــيد) أو لاجـــــئين، وإلـــــى أربـــــع ســـــنوات لمـــــواطـــــني دول الاتـــــحاد 

الأوروبي. 

وقـــد أجـــرى المـــرســـوم بـــقانـــون رقـــم 113 الـــصادر فـــي 4 أكـــتوبـــر 2018، والمـــحول إلـــى 
قــانــون رقــم 132 لــسنة 2018 (المــعروف بـ”مــرســوم ســالــفيني”)، تــعديــلات كــبيرة عــلى 
نــــص الــــقانــــون رقــــم 91 لــــسنة 1992، حــــيث غــــيرّ المــــدد الــــزمــــنية والــــتكالــــيف المــــطلوبــــة 
لــتقديــم طــلب الــجنسية بــالــتجنس، وأدخــل شــرطـًـا إضــافــيًا وهــو إجــادة الــلغة الإيــطالــية 

من قِبل مقدم الطلب. 

وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن عـــــدم وجـــــود قـــــائـــــمة رســـــمية بـــــالجـــــرائـــــم الـــــتي تـــــمنع الـــــحصول عـــــلى 
الــجنسية، فــمن الــضروري الــحصول عــلى قــرار بــإعــادة الــتأهــيل قــبل الــتقدم بــالــطلب. 
كــما يـُـنصح بــالــحصول عــلى شــهادة السجــل الــجنائــي لــلتأكــد مــن عــدم وجــود إدانــات، 

حتى وإن لم تظهر في الشهادة الجنائية العادية. 

نـظراً لـحساسـية هـذا المـوضـوع، فـإن مـنح الـجنسية يـتم بـمرسـوم مـن رئـيس الجـمهوريـة 
الإيــــطالــــية، بــــعد اســــتشارة مجــــلس الــــدولــــة وبــــناءً عــــلى اقــــتراح وزيــــر الــــداخــــلية. ويـُـــعد 

القرار في هذا المجال قراراً تقديريًا عاليًا من الناحية الإدارية والسياسية. 

الاعـتراف بـوضـع المـواطـن يـُعتبر تـعبيراً عـن السـلطة الـسياديـة لـلدولـة، ولـه أثـر مـباشـر 
على تركيبة المجتمع الوطني، ويتطلب تقييمًا شاملًا يشمل: 

·       الأمن العام 

·       الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 
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·       الهوية الوطنية 

·       احترام القيم المدنية 

وحسـب الـتوجـه الـقضائـي، فـإن الإدارة المـختصة بـتقييم طـلبات الـجنسية تـولـي أهـمية 
لكل العناصر التي تُظهر اندماج مقدم الطلب في المجتمع الإيطالي، مثل: 

·       معرفته بالقوانين والقيم الثقافية والمدنية الإيطالية 

·       سجله الجنائي النظيف 

·       وضـعه الاقـتصادي والمـالـي الـذي يـدل عـلى قـدرتـه عـلى تحـمّل المـسؤولـيات كـأي 
مواطن آخر 

مــثال عــلى ذلــك مــا جــاء فــي قــرار مجــلس الــدولــة (الــقسم الــثالــث، 20 يــونــيو 2024، 
رقم 5516). 

كـــــما تـــــقوم الـــــجهة المـــــختصة أيـــــضًا بـ تـــــقييم اســـــتباقـــــي (تـــــنبؤي) لـــــضمان ألا يـــــشكل 
الــــشخص خــــطراً عــــلى الأمــــن أو الــــنظام الــــعام، وألا يــــمثل عــــبئاً عــــلى المــــال الــــعام أو 

ينتهك القيم المجتمعية. 

  

إمكانية سحب الجنسية  

بــــــموجــــــب المــــــادة 10 مــــــكرر مــــــن الــــــقانــــــون 91/1992، الــــــتي أضــــــيفت عــــــبر المــــــرســــــوم 
113/2018 (مــرســوم ســالــفيني)، يــمكن ســحب الــجنسية الإيــطالــية الــتي تــم الــحصول 

عليها عن طريق: 

·       الزواج 
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·       الاختيار بعد بلوغ 18 سنة 

·       الإقامة القانونية 

وذلــــك فــــي حــــال صــــدور حــــكم نــــهائــــي بــــالإدانــــة فــــي جــــرائــــم إرهــــابــــية أو فــــي الجــــرائــــم 
المـــــنصوص عـــــليها فـــــي المـــــادتـــــين 270 مـــــكرر و270 خُـــــمس مـــــن قـــــانـــــون الـــــعقوبـــــات 

(الجرائم ضد الدولة) 

  

  كيف يتم التقديم؟ 

يـــجب عـــلى المـــتقدم لـــلحصول عـــلى الـــجنسية الإيـــطالـــية والمـــقيم فـــي إيـــطالـــيا، الـــدخـــول 
إلـى بوـابـة وزارة الدـاخلـية الإلـكترونيـة “Servizi Cittadinanza” بـاستـخدام هوـيتـه 

 .CIE أو بطاقة الهوية الإلكترونية SPID الرقمية

ويتعين عليه تعبئة النموذج الإلكتروني وإرفاق المستندات التالية: 

• وثـيقة إثـبات الـهويـة: بـطاقـة الـهويـة، جـواز الـسفر، بـطاقـة الإقـامـة أو تـصريـح الإقـامـة 
لمواطني الدول الثالثة، أو شهادة إقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي 

 (Codice Fiscale) الرمز الضريبي •

• شهادة الميلاد باللغة الأصلية، مصدقة ومرفقة بترجمة مصدقة 

• شــهادة السجــل الــجنائــي مــن بــلد الأصــل (ومــن أي بــلد أقُــيم فــيه ســابــقًا)، مــصدقــة 
ومرفقة بترجمة مصدقة 

• شهادة تثبت إتقان اللغة الإيطالية 

• تـصاريـح الـدخـل (مـوديـلي dichiarazione dei redditi) الـخاصـة بـمقدم الـطلب 
والــــتابــــعين لــــه مــــن أفــــراد الأســــرة المــــقيمين مــــعه، لآخــــر ثــــلاث ســــنوات، إن كــــان دخــــلهم 

يُحسب ضمن الدخل الإجمالي 
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• إيصال دفع الرسوم الإلزامية البالغة 250 يورو وطابع مالي بقيمة 16 يورو 

  

  

تحديث مهم – مرسوم الأمن 2025 

(المـرسـوم بـقانـون رقـم 48/2025، الـصادر عـن مجـلس الـوزراء فـي 4 أبـريـل 2025، 
وهو الآن قيد التصديق من قبل البرلمان) 

ســــحب الــــجنسية فــــي حــــال الإدانــــة الــــنهائــــية بجــــرائــــم مــــعينة (المــــادة 9 مــــن المــــرســــوم 
 (48/2025

أدخـل مـرسـوم الأمـن تـعديـلات عـلى المـادة 10 مـكرر مـن الـقانـون رقـم 91 الـصادر فـي 
5 فـــبرايـــر 1992، والمـــتعلق بـــسحب الـــجنسية، حـــيث رفـــع المهـــلة الـــزمـــنية الـــتي يـــمكن 
خــــلالــــها ســــحب الــــجنسية مــــن 3 ســــنوات إلــــى 10 ســــنوات بــــعد صــــدور حــــكم الإدانــــة 

النهائي في جرائم ضد الدولة. 

الجرائم التي تؤدي إلى سحب الجنسية: 

الجرائم المتعلقة بالإرهاب ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري •

إعادة تشكيل جمعيات تخريبية •

الانضمام إلى عصابات مسلحة •

تقديم الدعم أو المساعدة لجمعيات تخريبية أو إرهابية •

يـــتم ســـحب الـــجنسية بـــموجـــب مـــرســـوم مـــن رئـــيس الجـــمهوريـــة، بـــناءً عـــلى اقـــتراح مـــن 
وزير الداخلية.
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6.

ESPULSIONI



الطرد من الدولة



6.1.  INTRODUZIONE 


 مقدّمة
التحــدث عــن “espulsione” (الــطرد) بــصيغة المــفرد هــو تــبسيط مــفرط: فــي الــنظام 
 aliano esistono infatti diverse forme di espulsioneالــــقانــــونــــي الإيــــط
– أي أن هنـاك أنوـاعًـا مـختلفة مـن الـطرد، لـكل منـها خـصائـصها، شـروطـها وأهـدافـها. 
ورغــم أن الــنتيجة الــنهائــية دائــمًا واحــدة – أي إبــعاد المــواطــن الأجــنبي عــن الأراضــي 

الإيطالية – فإن الأساليب القانونية التي تقود إلى ذلك تختلف كثيراً. 

لكن، ما هو الطرد من الدولة؟ 

يــمكننا الــقول إنــه إجــراء تــقوم بــه الــدولــة لإبــعاد شــخص أجــنبي عــن الإقــليم الــوطــني، 
لأسباب مختلفة سيتم شرحها لاحقًا. 

ومـن هـذه الـتعريـفات الأولـية نـفهم بـالـفعل لمـاذا تـوجـد آلـيات قـانـونـية مـختلفة تـمامًـا مـن 
حـيث الـجهة المـختصة والإجـراءات المـتبعة، رغـم أن كـلها تـفضي إلـى نـفس الـنتيجة أو 

نتائج متشابهة. 

في هذه الوحدة سنقوم بتحليل أنواع الطرد المختلفة، مع التمييز بين: 
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      من هم الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا هدفًا لهذه الإجراءات؛ •
      من هي الجهة المختصة بإصدار قرار الطرد (سلطة إدارية أم قضائية؟)؛ •
      وكيف يمكن الطعن في هذا الإجراء والدفاع عن النفس قانونيًا. •

❗ فـهم الـفروقـات بـين أنـواع الـطرد ضـروري جـدًا، لـيس فـقط لـفهم مـن لـه الـصلاحـية 
القانونية لإصدار القرار، بل أيضًا لفهم ما هي سبل الحماية والطعن المتاحة. 

هـناك أيـضًا اخـتلاف فـي فـئة الأشـخاص المسـتهدفـين: صـحيح أن الـطرد لا يـشمل إلا 
من لا يحملون الجنسية الإيطالية، ولكن يمكن أن يستهدف: 

      أجانب غير نظاميين غير محتجزين؛ •
      أجانب قيد الاحتجاز؛ •
     أجانب على وشك الدخول إلى السجن. •

وفـي بـعض الـحالات، قـد يـُطبقّ أكـثر مـن نـوع طـرد عـلى نـفس الـشخص، اسـتنادًا إلـى 
مـعايـير مـختلفة (إداريـة، جـنائـية، إلـخ). ولهـذا، مـن الأسـاسـي الـتمييز الـدقـيق بـين هـذه 

الأنواع. 

 



!مهم جدا

تــنص المــادة 19، الــفقرتــان 1 و2 مــن الــنص المــوحــد للهجــرة (TUI) عــلى وجــود حــالات 
محـددة – سـنتناولـها لاحـقًا بـمزيـد مـن الـتفصيل – لا يـمكن فـيها إصـدار قـرار الـطرد 
بــــحق الــــشخص الأجــــنبي، وتـُـــعرف هــــذه بــــالــــحالات الــــتي يـُـــطلق عــــليها “حــــالات مــــنع 

الطرد”. 

في الواقع، هناك فئات من الأشخاص تُعتبر غير قابلة للطرد قانونًا، مثل: 
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     الـــقاصـــرون دون ســـن 18 عـــامًـــا (إلا فـــي حـــالـــة طـــرد أحـــد الـــوالـــديـــن، فـــيُسمح •
للقاصر بمرافقته)، 

     والنساء الحوامل، •

      والنساء خلال الأشهر الستة التالية لولادة الطفل. •

هذا الدليل لا يتناول هذه الحالات الخاصة المحمية. 

سوف نتحدث بدلاً من ذلك عن أوضاع أخرى مختلفة تبرر منع الطرد، مثل: 

      وجـــود مـــخاوف مـــن تـــعرضّ الـــشخص لمـــخاطـــر جـــسيمة عـــند عـــودتـــه إلـــى بـــلده •
الأصلي؛ 

      وجود أسباب صحية خطيرة تستوجب تلقي العلاج في إيطاليا؛ •

      وجود روابط عائلية في إيطاليا، في ظل ظروف محددة. •

فــي كــل هــذه الــحالات، يــقوم الــقانــون بحــمايــة بــعض الــحقوق الأســاســية الــتي تـُـعتبر 
أكثر أهمية من الأسباب التي قد تبُرر الطرد، مثل: 

      الحق في الحياة الخاصة والعائلية، •

      مصلحة القاصر الفضلى، •

     والحق في الصحة. •

•  

الفرق بين الطرد القضائي والطرد الإداري 
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وبـالحـديـث مجـددًا عـن أنـواع مـختلفة مـن الـطرد، فـإن الـفرق الـجوهـري بـين الإجـراءات 
الـقضائـية والإجـراءات الإداريـة، الـتي سـنتناولـها بـالـتفصيل لاحـقًا، يـكمن فـي السـلطة 

المختصة التي تتخذ القرار: 

     بـالنسـبة إلـى الـطرد الـقضائـي: يـصدر الـقرار عـن طـريـق الـقاضـي، فـي خـتام •
مسار قضائي؛ 

     أمـــــــــا بـــــــــالنســـــــــبة إلـــــــــى الـــــــــطرد الإداري: فيتُخـــــــــذ الـــــــــقرار مـــــــــن قِـــــــــبل المـــــــــحافـــــــــظ •
(Prefetto)، أو فـي ظـروف اسـتثنائـية مـن قِـبل وزيـر الـداخـلية، بـعد مـسار إداري 

مختلف.

 


6.2. ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA 
DI SICUREZZA (ART. 15 TUI)

 الطرد كتدبیر أمني (المادة 15 من النص الموحد

 للھجرة)

 

عندما يكون القاضي الجنائي هو من يقرر: الطرد كتدبير أمني. 

فــي بــعض الــحالات، يــمكن أن يــقرر الــقاضــي الــجنائــي الــطرد عــندمــا يــديــن شــخصًا 
أجـنبيًا بجـريـمة. فـي هـذه الـحالـة، يـقرر الـقاضـي، إلـى جـانـب الـعقوبـة الـسجنية، تـدبـير 

الطرد كإجراء أمني، والذي سيتم تنفيذه في نهاية فترة السجن. 

لــكن انــتبه: لــيس تــلقائــيًا. لــكي يــتم اتــخاذه، يــلزم شــيء أكــثر مــن مجــرد الإدانــة. يــجب 
أن يـــرى الـــقاضـــي أن ذلـــك الـــشخص “خـــطير اجـــتماعـــيًا”، أي أن هـــناك خـــطراً فـــعليًا 
من أنه، بمجرد الإفراج عنه، قد يرتكب جرائم أخرى أو يشكل خطراً على المجتمع. 
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وبـــما أن ذلـــك نـــتيجة لـــتقييم مـــن قـــبل الـــقاضـــي، يـــمكن أيـــضًا إلـــغاء الـــتدبـــير إذا زالـــت 
الأسباب التي أدت إلى تطبيقه. 

ما هي التدابير الأمنية؟ 

هــي تــدابــير تهــدف إلــى إبــعاد الــشخص عــن إمــكانــية ارتــكاب جــرائــم أخــرى، وتـُـطبق 
على من يُعتبر خطيراً اجتماعيًا، بهدف الوقاية من خطر التكرار. 

الهــدف هــو حــمايــة الــشخص (لــتفادي عــودتــه إلــى مــسارات الجــريــمة) وأيــضًا حــمايــة 
أمن المجتمع. 

يــجب أن يــكون تــقييم الخــطورة الاجــتماعــية، مــن الــناحــية الــنظريــة، دقــيقًا ومحــدثـًـا. لا 
تــكفي مجــرد تــسمية، بــل يــجب الأخــذ بــعين الاعــتبار ســلوك الــشخص داخــل الــسجن، 
إذا شــــارك فــــي مــــسارات إعــــادة الإدمــــاج، إذا أنــــشأ عــــلاقــــات أســــريــــة أو اجــــتماعــــية. 
ولهـذا السـبب، حـتى بـعد اتـخاذ الـقرار، يـجب أن يـُعاد فـحص الـطرد مـن قـبل قـاضـي 
المـراقـبة قـبل تـنفيذه. فـي الـواقـع، يـجب أن تـكون هـناك إمـكانـية لـلاعـتراف إذا مـا تـغير 

شيء في الأثناء. 

  

متى يُقرَّر الطرد كإجراء أمني؟ 

كــما ذكــرنــا ســابــقًا، لــكي يــتمكن الــقاضــي مــن إصــدار إجــراء أمــني بــالــطرد، يــجب أن 
يــتحقّق مــن خــطورة الــشخص الاجــتماعــية، لــذلــك لا يــمكن أن يــكون الــطرد أبــدًا نــتيجة 

تلقائية لحكم الإدانة. 

فـيما يـلي الـحالات الـتي يـمكن فـيها لـلقاضـي، عـند إصـدار حـكم جـنائـي، أن يـُضيف 
إجراء الطرد كإجراء أمني بحق الشخص المدان: 

55



     فـــي حـــالـــة الـــحكم بـــالـــسجن لمـــدة لا تـــقل عـــن ســـنتين (المـــادة 235 مـــن قـــانـــون •
العقوبات) 

      فـي حـالـة الإدانـة بجـرائـم ضـد شـخصية الـدولـة كـما ورد فـي الـكتاب الـثانـي، •
الباب الأول من قانون العقوبات (المادة 312 ق.ع.) 

     فــي حــالــة الإدانــة بــإحــدى الجــرائــم المــنصوص عــليها فــي المــواد 73، 74، 79 •
و82 (الـفقرتـان 1 و2) مـن قـانـون المخـدرات المـوحـد (مـثل إنـتاج، حـيازة أو الاتـجار 
بـالمخـدرات، تـسهيل أو تحـريـض الـغير عـلى الـتعاطـي)؛ كـما يـمكن أن يقُرَّر الـطرد 
فــي حــالــة الإدانــة بجــرائــم أخــرى مــنصوص عــليها فــي قــانــون المخــدرات غــير تــلك 

المذكورة (المادة 86 من نفس القانون). 
     فـي حـالـة الإدانـة بـواحـدة مـن الجـرائـم الـتي يـترتـّب عـليها تـوقـيف إلـزامـي (المـادة •

380 مـن قـانـون الإجـراءات الـجنائـية) أو تـوقـيف اخـتياري (المـادة 381 ق.إ.ج) فـي 
حـالـة الـتلبس، مـثل: السـرقـة، الابـتزاز، السـطو، سـوء المـعامـلة فـي الأسـرة، المـلاحـقة 

أو التحايل… 

 


ما هي الخطورة الاجتماعية؟ 

ما المقصود بالخطورة الاجتماعية؟ 

هـــي احـــتمال أن يـــرتـــكب الـــشخص جـــرائـــم جـــديـــدة فـــي المســـتقبل؛ أي أنـــه يـــتم إجـــراء 
تـــــقييم لاحـــــتمال اســـــتمرار الـــــشخص فـــــي الإجـــــرام بـــــعد خـــــروجـــــه مـــــن الـــــسجن. وكـــــما 
أشـــــــرنـــــــا، فـــــــإن مجـــــــرد الإدانـــــــة—even بجـــــــرائـــــــم خـــــــطيرة—لا تـــــــعني بـــــــالـــــــضرورة أن 
الــشخص خــطير اجــتماعــيًا، إذ أن تــقييم المــسؤولــية الــجنائــية لــفعل محــدد يــختلف عــن 

تقييم الخطورة الاجتماعية، الذي يبُنى على معايير أخرى. 

‼ مـــــهم: كـــــما رأيـــــنا ســـــابـــــقًا، تـــــنص المـــــادة 19، الـــــفقرة 2 مـــــن TUI (نـــــص الهجـــــرة 
المـــوحـــد) عـــلى وجـــود حـــالات يـُــمنع فـــيها الـــطرد، أي أنـــه تـــوجـــد أوضـــاع مـــعينة لا يـــمكن 

فيها للقاضي إصدار قرار بالطرد، مثل: 

56



     الــــــخوف مــــــن تــــــعرض الــــــشخص لخــــــطر جــــــسيم فــــــي حــــــال الــــــعودة إلــــــى بــــــلده •
الأصلي؛ 

     أسباب صحية خطيرة تتطلب علاجًا في إيطاليا؛ •
     وجود روابط عائلية في إيطاليا في ظل ظروف معينة. •

فــي مــثل هــذه الــحالات، تحــمي الــقوانــين بــعض الــحقوق الأســاســية الــتي تـُـعتبرَ أعــلى 
شأنًا من تلك التي تبرّر الطرد، مثل: حق الوحدة الأسرية أو الحق في الصحة. 

Come ci si oppone all’espulsione a titolo di misura di 
sicurezza?


كيف يمكن الاعتراض على الطرد كإجراء أمني؟ 

حـتى فـي حـال تـم فـرض الإجـراء الأمـني بـالـطرد عـند صـدور الـحكم، مـن المـمكن طـلب 
 magistrato di) إعـــــــادة تـــــــقييم الخـــــــطورة الاجـــــــتماعـــــــية أمـــــــام قـــــــاضـــــــي الإشـــــــراف

sorveglianza)، والذي يمكنه إلغاء هذا الإجراء حتى أثناء فترة الاحتجاز. 

فــي الــواقــع، لا يـُـعتبَر تــقييم الخــطورة الاجــتماعــية نــهائــيًا، بــل يــمكن أن يــتغيرّ بــمرور 
الــوقــت. ولهــذا الســبب، يــجب أن تــتم مــراجــعة هــذا الــتقييم مــن جــديــد قــبل تــنفيذ الــطرد 

فعليًا. 

ما الذي يأخذه القاضي في الاعتبار خلال إعادة التقييم؟ 

      الســـلوك أثـــناء فـــترة الاحـــتجاز؛ لـــذا مـــن المـــهم إظـــهار المـــشاركـــة فـــي الـــبرامـــج •
التأهيلية داخل السجن. 

     الــحصول عــلى تــدابــير بــديــلة لــلسجن (مــثل: الــوضــع تــحت إشــراف الخــدمــات •
الاجتماعية، شبه الحرية أو الإفراج المبكر). 

      الاســــــتفادة مــــــن المــــــزايــــــا الــــــعقابــــــية (مــــــثل: الــــــعمل داخــــــل أو خــــــارج الــــــسجن، •
التصاريح المؤقتة…). 
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نـــصيحة مـــهمة: يـــجب تـــقديـــم أي وثـــيقة يـــمكن أن تـــثبت عـــدم الخـــطورة الاجـــتماعـــية أو 
وجــود وضــع يــمنع الــطرد، ولهــذا مــن المــفيد الــعمل عــلى جــمع المســتندات المــفيدة أثــناء 

فترة الاحتجاز. 

فــي الــواقــع، قــد يحــدث أن يـُـطلَق ســراح الــشخص (لانــتهاء مــدة الاحــتجاز)، ولــكن لــم 
يــتم بــعد إجــراء إعــادة الــتقييم مــن قــبل قــاضــي الإشــراف: فــي هــذه الــحالــة، لا يــمكن 

تنفيذ الطرد حتى يبتّ القاضي في موضوع الخطورة الاجتماعية.

6.3.  ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA 
ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (ART. 
16 TUI)


 الطرد كبدیل عن السجن (المادة 16 من نص الھجرة 
 (TUI - الموحد

عندما يحلّ الطرد محل العقوبة السجنية 

نــوع آخــر مــن الــطرد هــو الــذي يُســتخدم كــبديــل عــن الــسجن. فــي هــذه الــحالــة نتحــدث 
عـــن أجـــانـــب فـــي وضـــع غـــير قـــانـــونـــي، تـــم الـــحكم عـــليهم بـــالـــسجن، ولـــم يـــتبقَّ لـــهم مـــن 
الــعقوبــة أكــثر مــن ســنتين. بــدلاً مــن قــضاء المــدة المــتبقية فــي الــسجن، يــمكن طــردهــم. 
الـــــفكرة مـــــن هـــــذا الإجـــــراء، عـــــلى الأقـــــل نـــــظريـــــاً، هـــــي تـــــقليل عـــــدد الـــــسجناء وتـــــخفيف 

الضغط عن السجون، من خلال استخدام الطرد كحل بسيط. 

فـي هـذه الـحالـة، لا حـاجـة لـتقييم الخـطورة الاجـتماعـية لـلشخص. إذا كـان الـشخص 
فــي وضــع غــير قــانــونــي، ومُحــدد الــهويــة، والــعقوبــة المــتبقية أقــل مــن ســنتين، يــمكن أن 
يـُــطبَّق عـــليه هـــذا الإجـــراء بـــقرار مـــن قـــاضـــي المـــراقـــبة، رغـــم المـــشاكـــل الـــتي قـــد تـــرافـــق 
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تـــنفيذ الـــطرد. إذا لـــم يـــعد الـــشخص المـــطرود إلـــى إيـــطالـــيا لمـــدة عشـــر ســـنوات، تـُــعتبر 
الــعقوبــة كــأنــها انتهــت. أمــا إذا عــاد قــبل مــرور عشــر ســنوات – حــتى لأســباب صــحية 

أو للمّ الشمل العائلي – فعليه أن ينفذّ كامل العقوبة في السجن. 

الخـــطورة فـــي هـــذا الـــنوع مـــن الـــطرد أنـــه قـــد يُســـتخدم كـــأداة لإدارة الهجـــرة، بـــدلاً مـــن 
كـــونـــه بـــديـــلاً حـــقيقياً وفـــعّالاً عـــن الـــسجن بهـــدف إعـــادة الـــتأهـــيل. فـــي الـــواقـــع، الشـــرط 
الأســاســي لــتطبيقه هــو فــقط كــون الــشخص فــي وضــع غــير قــانــونــي، دون الــنظر إذا 
كـــان لـــديـــه عـــلاقـــات أو جـــذور أو مشـــروع حـــياة فـــي إيـــطالـــيا، رغـــم أن الـــقانـــون يـــمنح 
قـاضـي المـراقـبة سـلطة الـتقييم فـي حـال وجـود أسـباب تـمنع الـطرد، وإجـراء الـتوازنـات 
الــلازمــة. ومــع أن الــقانــون يــعتبر هــذا الإجــراء بــديــلاً عــن الــسجن، إلا أنــه فــي الــواقــع 
يـعتمد عـلى شـروط تشـبه تـلك الـخاصـة بـالـطرد الإداري، ولهـذا السـبب لا يهـدف فـعلياً 

إلى إعادة تأهيل الشخص المحكوم عليه. 

من يمكن أن يكون مستفيدًا من هذا الإجراء؟ 

يمكن أن يكون هذا الإجراء موجهًا إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم جميع 
الشروط التالية (يجب أن تتحقق كلها معًا): 

    أن يـكون الـشخص فـي إحـدى الـحالات المـنصوص عـليها فـي المـادة 13، الـفقرة •
2 مـن TUI، أي الـحالات الـتي يـُمكن فـيها إصـدار أمـر طـرد إداري (مـثل الـدخـول 
غــــير الــــقانــــونــــي إلــــى إيــــطالــــيا، الإقــــامــــة غــــير الــــقانــــونــــية فــــي إيــــطالــــيا، أو الخــــطورة 

الاجتماعية كما سنرى لاحقًا). 
    أن يـكون الـشخص حـالـيًا فـي الـسجن ويـقضي عـقوبـة سـالـبة للحـريـة، عـلى أن •

تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من سنتين. 
     أن يـــكون الـــشخص قـــد تـــم تحـــديـــد هـــويـــته (الاســـم والـــجنسية) مـــن قـــبل مـــكتب •

الشـرطـة (الـكوسـتورا). فـي الـواقـع، عـند دخـول شـخص أجـنبي إلـى الـسجن، يـجب 
عــلى إدارة الــسجن أن تــطلب مــن الــكوســتورا تــزويــدهــا بــالــبيانــات الــلازمــة لتحــديــد 
الـــــهويـــــة (الـــــبيانـــــات الـــــشخصية)، وفـــــقط بـــــعد إتـــــمام هـــــذا الإجـــــراء يـــــمكن لـــــقاضـــــي 
المـراقـبة إصـدار قـرار الـطرد. عـمليًا، تسـتغرق هـذه الإجـراءات أحـيانـًا وقـتاً طـويـلاً، 

وغالباً لا تكتمل حتى نهاية العقوبة. 
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مهم! يجب أن تتوفر الشروط الثلاثة كلها معًا. 

  

ما هي الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق هذا الإجراء؟ 

وفــقًا لــلمادة 16 مــن TUI، يــمكن لــقاضــي المــراقــبة إصــدار أمــر بــالــطرد، إلا إذا وُجــد 
سبب يمنع تطبيق هذا الإجراء، مثل: 

     وجود إحدى الحالات التي تمنع الطرد وفقًا للمادة 19 من TUI؛ •
• (a ارتـكاب أحـد الجـرائـم الخـطيرة المـذكـورة فـي المـادة 407، الـفقرة 2، حـرف     

مــــن قــــانــــون الإجــــراءات الــــجنائــــية، مــــا عــــدا بــــعض الجــــرائــــم إذا كــــانــــت فــــي شــــكل 
مــحاولــة أو إذا كــانــت تــتعلق بــالابــتزاز المشــدد (المــادة 629، الــفقرة 2، مــن قــانــون 
الــعقوبــات). مــثلًا: المــذبــحة، الجــرائــم ذات الــطابــع الإرهــابــي، الاغــتصاب المشــدد، 
الـــقتل، الانـــتماء إلـــى جـــماعـــة إجـــرامـــية، حـــيازة أســـلحة، وبـــعض الجـــرائـــم المـــتعلقة 

بالمخدرات (في حالة الكميات الكبيرة). 
      ارتــــكاب إحــــدى الجــــرائــــم المــــنصوص عــــليها فــــي TUI الــــتي تـُـــعاقــــب بــــعقوبــــة •

قــصوى تــتجاوز الــسنتين، مــثل: جــرائــم الــتزويــر فــي الــوثــائــق (المــادة 5، الــفقرة 8 
مــــكرر، مــــن TUI)؛ جــــرائــــم المــــساعــــدة عــــلى الهجــــرة غــــير الشــــرعــــية (المــــادة 12 مــــن 
TUI)؛ جـــريـــمة الـــعودة غـــير المشـــروعـــة إلـــى إيـــطالـــيا (المـــادة 13، الـــفقرتـــان 13 و13 
مــكرر مــن TUI)؛ وجــريــمة تــشغيل عــمال أجــانــب بــشكل غــير قــانــونــي (المــادة 22، 

 .(TUI الفقرتان 12 و12 مكرر من

إذا وُجــدت إحــدى هــذه الــحالات، لا يــمكن لــقاضــي المــراقــبة أن يــقرر الــطرد وفــقًا لهــذا 
الإجراء. 

ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

يــتم تــنفيذ الــطرد عــن طــريــق مــرافــقة قســريــة إلــى الحــدود مــن قــبل الــكوســتورا. إذا لــم 
يــــعد الــــشخص المــــطرود إلــــى إيــــطالــــيا خــــلال عشــــر ســــنوات مــــن تــــنفيذ الــــطرد، تـُـــعتبر 
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الــعقوبــة مــنتهية؛ أمــا إذا عــاد خــلال هــذه الــفترة، فــعليه أن يـُـكمل قــضاء مــا تــبقى مــن 
عقوبته في السجن. 

كيف يمكن الاعتراض على الطرد كبديل عن عقوبة السجن؟ 

فـي غـضون عشـرة أيـام مـن صـدور قـرار قـاضـي المـراقـبة، يـمكن تـقديـم اعـتراض عـلى 
الـطرد، مـن خـلال مـحامٍ، أمـام مـحكمة المـراقـبة، مـع عـرض جـميع الأسـباب الـتي يـمكن 

أن تمنع تنفيذ قرار الطرد. 

 

6.4.  ESPULSIONE AMMINISTRATIVA 
(ART. 13 TUI)


6.4 الطرد الإداري (المادة 13 من قانون الھجرة 
الموحد)

عندما يقرر المحافظ: الطرد الإداري. 

يــــتم اتــــخاذه مــــن قــــبل الســــلطات الإداريــــة، وخــــاصــــة مــــن قــــبل المــــحافــــظ. يــــتعلق الأمــــر 
بـحالات يـكون فـيها الـشخص الأجـنبي مـتواجـدًا فـي إيـطالـيا بـشكل غـير قـانـونـي، أو 
يـُعتبر تهـديـدًا لـلنظام الـعام أو لـلأمـن. هـذه تـدابـير يـمكن اتـخاذهـا حـتى بـدون ارتـكاب 

أي جريمة، وغالباً ما تُستخدم بطريقة جماعية ومبسطة. 

قــــبل إصــــدار قــــرار الــــطرد، تــــقوم مــــديــــريــــة الشــــرطــــة، الــــتي تــــتولــــى إجــــراءات الــــتحقيق، 
بـتقييم عـدة جـوانـب مـن وضـع الـشخص، وفـقًا لـقانـون الهجـرة المـوحـد: مـنذ مـتى يـعيش 
فـي إيـطالـيا، إذا كـان لـديـه عـائـلة، أطـفال، عـمل، أو إذا كـانـت هـناك ظـروف خـطيرة فـي 

61



بــــلد المــــنشأ. فهــــذه الــــنقاط تـُـــعتبر أســــاســــية لــــغرض الــــتوازن وتــــقييم وجــــود أي أســــباب 
تـمنع الـطرد بـموجـب المـادة 19 مـن قـانـون الهجـرة المـوحـد. نتحـدث، عـلى سـبيل المـثال، 
عـــن الـــقُصّر غـــير المـــصحوبـــين، الـــنساء الـــحوامـــل، الأشـــخاص الـــذيـــن يـــواجـــهون خـــطر 
انـتهاكـات جـسيمة لـحقوق الإنـسان فـي بـلدهـم الأصـلي، أو الـذيـن يـعانـون مـن حـالات 

 .(TUI 19 انظر الفقرة الخاصة: النص القانوني المرجعي، المادة) صحية خطيرة

ومع ذلك، في الواقع العملي، غالباً ما تكون هذه التقييمات سطحية جدًا. 

يـتم تـوقـيع قـرارات الـطرد بـالجـملة، غـالـباً بـصيغ نـمطية مـوحـدة، وفـقط مـن يـملك الـقوة 
والموارد لتقديم استئناف يتمكن من الدفاع عن قصته الفردية. 

في أي حالات يمكن إصدار قرار الطرد؟ 

• Espulsione ministeriale (art. 13, comma 1 TUI)     

الطرد الوزاري (المادة 13، الفقرة 1 من قانون الهجرة الموحد): 

يـــصدر مـــن وزيـــر الـــداخـــلية لأســـباب تـــتعلق بـــالـــنظام الـــعام أو أمـــن الـــدولـــة أو لأســـباب 
تـتعلق بـالـوقـايـة مـن الإرهـاب (المـادة 3، الـفقرة 1، الـقانـون 155/2005). هـذه الـحالات 
عــادة مــا تــكون خــطيرة جــدًا، وغــالــباً مــا تــرتــبط بــمنظمات إجــرامــية أو إرهــابــية، ولهــذا 

فإن هذا النوع من الطرد يُستخدم نادراً جدًا. 

• Espulsione prefettizia (art. 13, comma 2 TUI)     

الطرد من قبل المحافظ (المادة 13، الفقرة 2 من قانون الهجرة الموحد): 

يمكن أن يُصدر في ثلاث حالات مختلفة: 
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o      فـــــي حـــــالـــــة دخـــــول شـــــخص إلـــــى الأراضـــــي الإيـــــطالـــــية مـــــتجنباً الـــــتفتيش عـــــلى 
الحدود (أي دخول غير قانوني). 

o      فـي حـالـة بـقاء شـخص فـي الأراضـي الإيـطالـية فـي وضـع إقـامـة غـير نـظامـي، 
مـثل مـن لـم يـتقدم بـطلب لـلحصول عـلى تـصريـح إقـامـة فـي الـوقـت المحـدد، أو لـم يـطلب 
التجــــديــــد خــــلال 60 يــــومًــــا مــــن انــــتهاء الــــتصريــــح الــــسابــــق، أو مــــن تــــم إلــــغاء تــــصريــــح 

إقامته. 
o      فـي حـالـة انـتماء الـشخص إلـى إحـدى الـفئات المـنصوص عـليها فـي المـواد 1، 4 
و16 مــــن المــــرســــوم التشــــريــــعي 159/2001، مــــثل الأشــــخاص المــــتورطــــين عــــادة فــــي 

أنشطة إجرامية أو المشتبه في انتمائهم إلى منظمات مافياوية. 

هام! 

عـدم تـقديـم طـلب إصـدار/تجـديـد تـصريـح الإقـامـة لا يـعتبر سـبباً كـافـيًا لـلطرد الـتلقائـي. 
يــجب عــلى المــحافــظ أن يــقيمّ إن كــانــت هــناك أســباب قــاهــرة (مــثل المــرض أو الــكوارث، 
مــع مــلاحــظة أن الــتواجــد فــي الــسجن لا يــعتبر ســبباً قــاهــراً)، بــالإضــافــة إلــى عــناصــر 

أخرى مثل مدة الإقامة في إيطاليا أو وجود روابط أسرية واجتماعية في البلاد. 

يــتم إلــغاء تــصريــح الإقــامــة بــعد صــدور حــكم بــالإدانــة فــي إحــدى الجــرائــم الــتي يـُـلزم 
الـــقانـــون فـــيها بـــالـــقبض الـــفوري (مـــثل الســـرقـــة، الســـطو المســـلح، الابـــتزاز…)، أو فـــي 
جـــرائـــم أخـــرى مـــثل المخـــدرات، الجـــرائـــم الـــجنسية، أو تـــسهيل الهجـــرة غـــير الـــنظامـــية 

(المواد 4، الفقرة 3، و5، الفقرة 5 من قانون الهجرة الموحد). 

      فـــــي حـــــالـــــة اعـــــتبار الـــــشخص “خـــــطيراً اجـــــتماعـــــيًا”، أي يـــــنتمي إلـــــى إحـــــدى •
الـفئات الـتي يـمكن تـطبيق تـدابـير وقـائـية ضـدهـا لـو كـان مـواطـناً إيـطالـيًا (المـواد 1، 
4، و16 مـــن المـــرســـوم التشـــريـــعي رقـــم 159/2011)، مـــثل مـــن يـُــعتقد أنـــهم عـــرضـــة 
لارتــكاب الجــرائــم أو المــتورطــين فــي دوائــر إجــرامــية. فــي هــذا الــسياق، يــتم تــقييم 

عناصر عامة مثل نمط الحياة والعلاقات الاجتماعية. 

هام! 
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غــــالــــباً مــــا يـُـــصدر قــــرار الــــطرد الإداري مــــباشــــرة عــــند خــــروج الــــشخص مــــن الــــسجن، 
حــتى إن لــم يــكن قــد صــدر بــحقه ســابــقًا، ولهــذا مــن المــهم مــعرفــة كــيفية الــتصرف عــند 

استلام قرار طرد، كما سنرى لاحقًا. 

في أي حالات لا يمكن إصدار قرار الطرد؟ 

• Divieti di espulsione (art. 19, comma 2 TUI)      

كما رأينا، هناك حالات محددة لا يمكن فيها للقاضي أن يقرر طرد الشخص، مثل: 

o      وجود خطر حقيقي في حالة عودة الشخص إلى بلده الأصلي. 
o      وجود مشاكل صحية خطيرة تتطلب العلاج في إيطاليا. 

o      وجود روابط أسرية في إيطاليا (وفقًا لشروط محددة). 

فـي هـذه الـحالات، يحـمي الـقانـون بـعض الـحقوق الأسـاسـية الـتي تـعتبر أكـثر أهـمية 
من مبررات الطرد، مثل الحق في الحياة الخاصة والعائلية أو في الصحة. 

      يــجب عــلى المــحافــظ، قــبل إصــدار قــرار الــطرد، أن يــقيمّ وجــود روابــط عــائــلية •
فــــي إيــــطالــــيا، مــــدة الإقــــامــــة فــــي الــــبلاد، وغــــياب الــــروابــــط الــــعائــــلية أو الــــثقافــــية أو 
الاجـتماعـية فـي بـلد الأصـل (المـادة 5، الـفقرة 5 مـن قـانـون الهجـرة المـوحـد، كـما تـم 
تــعديــلها بــحكم المــحكمة الــدســتوريــة، والــذي يــفرض هــذا الــتقييم لجــميع مــن لــديــهم 

روابط عائلية في إيطاليا، وليس فقط من استفادوا من لم الشمل العائلي). 
بـالنسـبة لـلأشـخاص الـحاصـلين عـلى تـصريـح إقـامـة مـن نـوع “إقـامـة طـويـلة الأجـل فـي 
الاتـــحاد الأوروبـــي”، فـــإن حـــمايـــتهم مـــن الـــطرد أقـــوى (المـــادة 19، الـــفقرة 2، حـــرف ب 

من قانون الهجرة الموحد). يمكن طردهم فقط في حالات خاصة: 

o      لأســـباب خـــطيرة تـــتعلق بـــالـــنظام الـــعام أو أمـــن الـــدولـــة (المـــادة 13، الـــفقرة 1 مـــن 
قانون الهجرة الموحد)؛ 

o      لأســـــــــباب تـــــــــتعلق بـــــــــالـــــــــوقـــــــــايـــــــــة مـــــــــن الإرهـــــــــاب (المـــــــــادة 3، الـــــــــفقرة 1، الـــــــــقانـــــــــون 
155/2005)؛ 
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o      لأسـباب تـتعلق بـالخـطورة الاجـتماعـية (المـادة 13، الـفقرة 2، حـرف ج مـن قـانـون 
الهجرة الموحد). 

فــي هــذه الــحالات، يــجب عــلى المــحافــظ أن يــقيمّ عــمر الــشخص المــعني، مــدة إقــامــته 
فـــي إيـــطالـــيا، تـــأثـــير الـــطرد عـــليه وعـــلى عـــائـــلته، ووجـــود روابـــط عـــائـــلية واجـــتماعـــية فـــي 

إيطاليا وفي بلده الأصلي (المادة 9، الفقرتان 10 و11 من قانون الهجرة الموحد). 

بمجرد صدور قرار الطرد 

بمجــــرد اتــــخاذ قــــرار الــــطرد، يــــمكن تــــرحــــيل الــــشخص فــــوراً، أو احــــتجازه فــــي مــــركــــز 
احـــتجاز مـــخصص لـــلترحـــيل (يـــسمى “مـــركـــز الإقـــامـــة مـــن أجـــل الـــترحـــيل” CPR)، أو 

منحه مهلة لمغادرة إيطاليا طوعًا (راجع المادة 14 من قانون الهجرة الموحد). 

فـي جـميع الأحـوال، الـطرد يـؤدي إلـى حـظر دخـول يسـتمر عـلى الأقـل 3 سـنوات (وقـد 
يـصل إلـى 5 سـنوات فـي حـالـة الخـطورة الاجـتماعـية)، سـواء فـي إيـطالـيا أو فـي دول 
الاتــــــحاد الأوروبــــــي. هــــــذا الحــــــظر يــــــمكن أن يــــــتحول إلــــــى وصــــــمة دائــــــمة، تــــــجعل مــــــن 

الصعب جدًا العودة لاحقًا، حتى لأسباب مشروعة أو عائلية. 

كيف يمكن الاعتراض على قرارات الطرد الإداري؟ 

      فـــــي حـــــالـــــة الـــــطرد الـــــوزاري: يـــــمكن الـــــطعن فـــــي قـــــرار الـــــطرد أمـــــام المـــــحكمة •
الإدارية الإقليمية (TAR) خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ القرار. 

     فـي حـالـة الـطرد الـصادر عـن المـحافـظ: يـمكن تـقديـم طـعن أمـام قـاضـي الـصلح •
(Giudice di Pace) فــــي المــــنطقة الــــتي صــــدر فــــيها قــــرار الــــطرد، أيــــضًا خــــلال 

30 يومًا من التبليغ. 

 .(Cassazione) في حال تم رفض الطعن، يمكن اللجوء إلى محكمة النقض
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لـذلـك، مـن المـهم الـلجوء إلـى مـحامٍ مـختص فـي قـانـون الهجـرة (يـوجـد قـائـمة بـمحامـين 
متخصصين في نقابة المحامين المحلية). 

فـــــي الـــــطعن، مـــــن الـــــضروري عـــــرض جـــــميع الـــــعناصـــــر المـــــفيدة الـــــتي يـــــمكن أن تـــــعزز 
الموقف، مثل: 

      أسباب تمنع الطرد قانونًا (مثل الخطر في بلد الأصل أو الروابط العائلية). •
      إلغاء قرار الطرد إذا صدر كإجراء أمني وأصبح غير مبرر. •
     وجــود عــلاقــات عــائــلية فــي إيــطالــيا حــتى لــو كــان أفــراد الأســرة فــي وضــع غــير •

نظامي 
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7.

CENTRI DI PERMANENZA PER IL 
RIMPATRIO (CPR) E PROTOCOLLO 
ITALIA-ALBANIA

 والبروتوكول (CPR) مراكز الإقامة من أجل الترحیل 

 بین إیطالیا وألبانیا



7.1. COSA SONO I CPR, LIMITI 
NORMATIVI E PRASSI APPLICATIVE


مــراكــز الإقــامــة مــن أجــل الــترحــيل (CPR)، المــنصوص عــليها فــي المــادة 14 مــن قــانــون 
الهجـرة المـوحـد (TUI)، هـي أمـاكـن يُحتجـز فـيها الأجـانـب الـذيـن لا يـملكون تـصريـحًا 

قانونيًا للإقامة في إيطاليا، وذلك بهدف تنفيذ قرار طرد أو رفض دخول. 

هـذه المـراكـز ليسـت سـجونـًا بـمعنى الـعقوبـة الـجنائـية، لأن الأشـخاص المحتجـزيـن فـيها 
لا يـــقضون عـــقوبـــة، بـــل هـــم فـــي وضـــع تـــقييد إداري للحـــريـــة الـــشخصية بهـــدف تـــنفيذ 

قرار إداري بالإكراه. 

ومـــع ذلـــك، فـــإن الـــطبيعة القســـريـــة لـــلاحـــتجاز، ومـــدتـــه الـــتي يـــمكن أن تـــصل إلـــى 18 
شهـراً بحسـب المـادة 14 مـن TUI، تـجعل هـذه المـراكـز شـبيهة بـالـسجون، وهـذا يـؤدي 
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إلــــى مــــخاطــــر كــــبيرة عــــلى الــــحقوق الأســــاســــية، لأن الــــقوانــــين الــــتي تحــــمي الــــسجناء 
 .CPRالجنائيين لا تُطبقّ داخل الـ

حسب القانون، لا يمكن احتجاز الشخص في CPR إلا في الحالات التالية: 

      إذا تعذرّ تنفيذ الطرد في وقت قصير. •
      إذا كان هناك خطر حقيقي من الهروب. •
      أو عدم القدرة على تحديد هوية الشخص. •

قــرار الاحــتجاز يــجب أن يـُـعرض عــلى قــاضــي الــصلح خــلال 48 ســاعــة، والــذي عــليه 
أن يــــتحقق مــــن مشــــروعــــيته، ويــــمكنه تــــمديــــده كــــل فــــترة إذا اســــتمرت الأســــباب الــــتي 

تبرره. 

لــكي يــكون الاحــتجاز فــي CPR قــانــونــيًا، يــجب الــتأكــد أولًا مــن أن الــشخص “قــابــل 
لـلاحـتجاز”، أي أنـه لا يـعانـي مـن هـشاشـة نـفسية أو صـحية، أو مـن أمـراض لا يـمكن 

معالجتها في بيئة مغلقة. 

يـــجب أن تـــتم هـــذه الـــتقييمات مـــن قـــبل طـــاقـــم طـــبي تـــابـــع لـــلقطاع الـــصحي الـــعمومـــي 
(ASL)، وبوجود مترجم فوري، ولا يجب أن تكون فحوصات سريعة أو شكلية. 

 .CPRفي النقاش العام والأكاديمي، توُجّه انتقادات كثيرة إلى الـ

تـــــحقيقات صـــــحفية وتـــــقاريـــــر مـــــن مـــــنظمات حـــــقوق الإنـــــسان والـــــضمانـــــات الـــــحقوقـــــية 
أظهرت: 

      سوء الظروف المعيشية داخل المراكز. •
      صعوبة في الحصول على الدعم القانوني. •
      غياب الترجمة الفورية. •
      نقص الشفافية. •
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      حالات لانتهاك الحقوق الأساسية. •

كـما أن كـفاءة الـنظام مـنخفضة جـدًا: فـي عـدد كـبير مـن الـحالات، لا يـتم الـترحـيل فـي 
الـــنهايـــة، بـــل يـُــفرج عـــن الـــشخص، مـــما يـــجعل الاحـــتجاز بـــلا فـــائـــدة ويـــمسّ بـــالحـــريـــة 

بشكل غير مبرر. 

إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن قـــلة المـــعلومـــات المـــتاحـــة للمحتجـــزيـــن، وصـــعوبـــة الـــتواصـــل مـــع 
الخارج، تجعل من الصعب جدًا فهم حالتهم القانونية أو ممارسة حقوقهم. 

 CPR مــــن المــــفارقــــات أن الــــقانــــون يــــمنح تــــسهيلات أكــــبر لــــلتواصــــل مــــع الــــخارج فــــي
مقارنةً بالسجون، لكن هذا لا يُحترم في الواقع. 

كــل هــذا يــجعل مــن مــراكــز CPR أمــاكــن غــامــضة ومــغلقة، حــيث تــسود أحــيانـًـا ثــقافــة 
السيطرة على حساب احترام القانون.

7.2. IL CPR DI GJADER (ALBANIA): 
STRUTTURA, FUNZIONI E 
INQUADRAMENTO GIURIDICO
٧.٢ مــركــز الإقــامــة مــن أجــل الــترحــيل فــي جــادر (ألــبانــيا): الــهيكل، الــوظــائــف والإطــار 

القانوني 

فـي إطـار هـذا الـنظام الـذي يـعانـي أصـلاً مـن مـشكلات، تـمثل تـوسـعة مـراكـز الإقـامـة 
مـن أجـل الـترحـيل (CPR) خـارج الأراضـي الـوطـنية – كـما هـو الـحال فـي مـركـز جـادر 

في ألبانيا – عنصراً إضافياً مثيراً للقلق ويتطلب اهتماماً خاصاً. 
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مـركـز جـادر: الاحـتجاز، الـترحـيلات والإشـكالـيات الـقانـونـية ضـمن بـروتـوكـول إيـطالـيا–
ألبانيا 

يـُعتبر مـركـز الإقـامـة مـن أجـل الـترحـيل (CPR) فـي جـادر، بـألـبانـيا، جـزءاً أسـاسـياً مـن 
الاســـتراتـــيجية الإيـــطالـــية الحـــديـــثة فـــي مـــجال مـــراقـــبة الهجـــرة وعـــمليات الـــترحـــيل. وقـــد 
أنُشئ هـذا المـركـز بـناءً عـلى الـبروتـوكـول الـثنائـي المـوقّـع بـين إيـطالـيا وألـبانـيا بـتاريـخ 6 
نــــوفــــمبر 2023، ويـُـــعد مــــركــــز احــــتجاز خــــارج الإقــــليم الإيــــطالــــي، يــــقع رســــمياً عــــلى 

الأراضي الألبانية، لكنه يخضع للولاية القضائية الحصرية للسلطات الإيطالية. 

ومــــــنذ بــــــدايــــــته، أثــــــار إنــــــشاء هــــــذا المــــــركــــــز جــــــدلاً كــــــبيراً بســــــبب تــــــداعــــــياتــــــه الــــــقانــــــونــــــية 
والــــسياســــية، إذ يــــعتمد نــــموذجــــاً يــــنصّ عــــلى احــــتجاز أجــــانــــب إداريــــاً خــــارج الحــــدود 
الــوطــنية، دون أي تــدخــل قــضائــي محــلي، وتــحت رقــابــة مشــددة مــن الــدولــة الإيــطالــية، 
الـــتي تـــتولـــى إدارة المـــوظـــفين والإجـــراءات والأمـــن الـــداخـــلي وعـــمليات الـــترحـــيل بـــشكل 

مباشر. أما الحراسة الخارجية للمركز فتقع على عاتق قوات الأمن الألبانية. 

فــي الــبدايــة، خُــصص مــركــز جــادر لاســتقبال الــرجــال الــبالــغين غــير المــعرضــين لــحالات 
هـشاشـة، الـذيـن تـم إنـقاذهـم فـي البحـر مـن قـبل وحـدات إيـطالـية خـارج المـياه الإقـليمية 
الإيــطالــية، أي فــي المــياه الــدولــية. ولا تــشمل إجــراءات الــنقل إلــى ألــبانــيا الــقاصــريــن، 
الـــــنساء، الأشـــــخاص ذوي الإعـــــاقـــــة، ضـــــحايـــــا الـــــتعذيـــــب أو مـــــن يـــــعانـــــون مـــــن حـــــالات 

هشاشة مُعترف بها. 

عـند الـوصـول إلـى مـيناء شـينغين (Shëngjin)، يـتم تـسجيل المـهاجـريـن ثـم نـقلهم إلـى 
مـــركـــز جـــادر، حـــيث يـــمكنهم تـــقديـــم طـــلب لـــلحصول عـــلى الحـــمايـــة الـــدولـــية أو الشـــروع 

مباشرة في إجراءات الترحيل، إذا لم يرغبوا في تقديم طلب لجوء. 
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7.2. LA PROCEDURA ACCELERATA DI 
FRONTIERA E I PAESI DI ORIGINE 
“SICURI” 


 
ـلة و”الـبلدان الأصـلية الآمـنة” — الـقائـمة المحـدّثـة (مـرسـوم  ٧.٣ إجـراءات الحـدود المعُجَّ

٧ مايو ٢٠٢٤)، آثارها على حق اللجوء وشكوك حول مشروعيتها 

يُعهــد بــمعالــجة طــلبات الــلجوء حــصريــاً إلــى مــوظــفين إيــطالــيين، وتـُـميَّز الإجــراءات بــين 
لة.  العادية والمعُجَّ

وعـــلى وجـــه الـــخصوص، تـُــطبَّق الإجـــراءات المعُجّـــلة عـــلى المـــواطـــنين الـــقادمـــين مـــن دول 
مــــعينة تـُـــصنَّف كـ”بــــلدان آمــــنة”، مــــن بــــينها: ألــــبانــــيا، مــــصر، بــــنغلاديــــش، نــــيجيريــــا، 
المـغرب، تـونـس، غـانـا، وغـيرهـا مـن الـدول المـدرجـة فـي المـرسـوم الـوزاري بـتاريـخ ٧ مـايـو 

 .٢٠٢٤

تـــتضمن هـــذه الإجـــراءات تســـريـــع دراســـة الـــطلب، مـــع إمـــكانـــية الـــترحـــيل الـــفوري فـــي 
حال الرفض. 

ومـــع ذلـــك، فـــإن إدراج بـــلدٍ مـــا فـــي قـــائـــمة “الـــبلدان الأصـــلية الآمـــنة” لا يـــعني رفـــضاً 
تلقائياً، إذ يجب تقييم كل حالة على حدة. 

في هذا السياق، تندرج أيضاً الاجتهادات القضائية الأوروبية والوطنية. 
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 C-406/22 فـــقد أوضـــحت مـــحكمة الـــعدل الـــتابـــعة لـــلاتـــحاد الأوروبـــي، فـــي الـــقضية
(أكــــتوبــــر ٢٠٢٤)، أن الــــدولــــة الــــثالــــثة لا يــــمكن اعــــتبارهــــا “آمــــنة” إذا لــــم تــــكن تــــضمن 

الحماية الكافية لجميع الفئات وعلى كامل أراضيها. 

وعــلى ضــوء هــذا الــقرار، رفــضت مــحكمة رومــا، بــقرارات صــادرة فــي 18 أكــتوبــر و11 
نـوفـمبر 2024، تـثبيت احـتجاز مـواطـنين مـصريـين وبـنغالـيين فـي مـركـز جـادر، مـعتبرة 

أن الإجراءات المعُجّلة لا يمكن تطبيقها على هذه البلدان. 

وبــــما يــــتماشــــى مــــع هــــذه الانــــتقادات، أكــــدت مــــحكمة الــــتمييز (Cassazione)، فــــي 
الــحكم رقــم 34898/2024، أن الــقضاة الــوطــنيين يــمكنهم تــجاهــل تــصنيف بــلد مــا 
كـ”آمــن” إذا تــعارض مــع المــعايــير المــنصوص عــليها فــي الــقانــون الأوروبــي، لا ســيما 

 .UE/2013/32 التوجيه

رغــم هــذه الإشــكالــيات الــقانــونــية، فــإن المــرســوم–الــقانــون بــتاريــخ 28 مــارس 2025، 
رقـم 37، قـد عـزز دور مـركـز جـادر، مـحولّاً إيـاه إلـى مـركـز CPR يـعمل بـكامـل طـاقـته، 
حـتى لاحـتجاز المـهاجـريـن غـير الـنظامـيين المـوجـوديـن أصـلاً عـلى الأراضـي الإيـطالـية، 

والذين صدرت بحقهم بالفعل قرارات احتجاز في مراكز CPR داخل إيطاليا. 

وبــــــناءً عــــــلى تــــــعديــــــل المــــــادة 14 مــــــن قــــــانــــــون الهجــــــرة المــــــوحــــــد (المــــــرســــــوم التشــــــريــــــعي 
286/1998)، أصـبح بـالإمـكان تـنفيذ الاحـتجاز أيـضاً فـي مـراكـز تـقع فـي الـخارج، 

مثل مركز جادر، دون الحاجة إلى قرار قضائي جديد. 

كـــما تـــوضـــح الـــنصوص الـــقانـــونـــية أن الـــنقل إلـــى ألـــبانـــيا لا يـــؤثـــر عـــلى صـــلاحـــية قـــرار 
الاحتجاز، ولا يغيرّ إجراءات الطرد أو الرفض الجارية. 

مـن الـناحـية الـعملية، هـذا يـعني أن الـشخص يـمكن أن يُحتجـز فـي ألـبانـيا لمـدة تـصل 
إلـى 18 شهـراً، اسـتناداً إلـى قـرار صـادر فـي الأصـل مـن قـاضٍ إيـطالـي، مـع إمـكانـية 
نـــقله بـــين مـــراكـــز CPR (داخـــل أو خـــارج إيـــطالـــيا) بـــناءً عـــلى تـــقديـــر الإدارة المـــركـــزيـــة 

للهجرة، دون الحاجة لقرار قضائي جديد. 
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تثُير هذه الإجراءات تساؤلات كبيرة فيما يتعلق بضمانات الحقوق الفردية. 

فـــالخـــطر الـــفعلي يـــكمن فـــي تـــرســـيخ مـــمارســـة الاحـــتجاز الإداري خـــارج الإقـــليم، مـــا 
يــجعل مــن الــصعب مــراقــبتها قــضائــياً أو مــن قــبل المــجتمع المــدنــي، ويــقلل مــن فــرص 
حـصول المـهاجـريـن عـلى مـساعـدة قـانـونـية فـعالـة بسـبب الـبعُد الـجغرافـي عـن إيـطالـيا 

وانعدام الروابط الأسرية أو المجتمعية. 

إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الـــشفافـــية المحـــدودة فـــيما يـــتعلق بـــالـــظروف المـــاديـــة لـــلمركـــز – 
الـذي تـديـره الـدولـة الإيـطالـية بـالـكامـل ولـكن خـارج أراضـي سـيادتـها – تـزيـد مـن حـدة 

المشكلة. 

وتـبقى أكـثر الـنقاط إشـكالـية هـي الحـمايـة الـفعلية لـحق الـدفـاع، إذ أن هـذه الـوضـعية 
تــنتهك بــوضــوح حــق المحتجــز فــي الــلجوء إلــى طــعن فــعّال، وهــو حــق مــضمون أيــضاً 

بموجب الاتفاقيات الأوروبية. 

 


تحـــديـــث مـــا يـُــعرف بـ”مـــرســـوم الأمـــن” (المـــرســـوم بـــقانـــون رقـــم ٤٨/٢٠٢٥، 
المــوافق عــليه مــن مجــلس الــوزراء بــتاريــخ ٤ أبــريــل ٢٠٢٥ ويـُـنتظر حــالــياً 

تحويله إلى قانون من قبل البرلمان) 

 إدخــال جــريــمة الــتمرد داخــل مــرافــق اســتقبال واحــتجاز المــهاجــريــن (المــادة 27 مــن •


المرسوم بقانون 48/2025)

أدخـــــــل المـــــــرســـــــوم مـــــــا يـُــــــعرف بـ جـــــــريـــــــمة الـــــــتمرد داخـــــــل مـــــــرافـــــــق اســـــــتقبال واحـــــــتجاز 
 .(TUI) المهاجرين، من خلال تعديل المادة 14 من قانون الهجرة الموحد

كـما تـم إقـرار مـادة مـماثـلة هـي المـادة 415 مـكرّر مـن قـانـون الـعقوبـات، والـتي تـُعاقـب 
على حوادث التمرد داخل المؤسسات السجنية. 
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مـا هـي الأمـاكـن الـتي يـمكن أن تـُطبق فـيها الجـريـمة المـنصوص عـليها فـي المـادة 27 

من مرسوم الأمن؟ 

تــشير المــادة إلــى جــميع الــهياكــل الــتي تـُـعنى بــاســتقبال أو احــتجاز المــهاجــريــن داخــل 
الأراضي الإيطالية، وهي: 

      النقاط الساخنة (Hotspot) (المادة 10-ثالثاً من قانون الهجرة الموحد) •

وهـــي أمـــاكـــن يـــتم فـــيها الـــتعرف عـــلى هـــويـــة المـــهاجـــريـــن فـــور وصـــولـــهم إلـــى الأراضـــي 
الإيطالية. 

    مــراكــز الاســتقبال الــحكومــية الأولــى (المــادة 9 مــن المــرســوم التشــريــعي بــتاريــخ •
18 أغسطس 2015، رقم 142) 

وهـــي المـــراكـــز الـــتي يـُــحوّل إلـــيها طـــالـــبي الـــلجوء، حـــيث يـــخضعون أيـــضاً لـــفحوصـــات 
طبية لتحديد إن كانوا في أوضاع هشّة. 

      مــــــراكــــــز الاســــــتقبال الاســــــتثنائــــــية (CAS) (المــــــادة 11 مــــــن المــــــرســــــوم التشــــــريــــــعي 
 (142/2015

وهي مراكز مؤقتة تقُام عند نفاد الأماكن في مراكز الاستقبال العادية. 

     الـــهياكـــل الـــتابـــعة لـــنظام الاســـتقبال والانـــدمـــاج (SAI) (المـــادة 1 مـــكرّر/ســـادس •
من القانون 28 فبراير 1990، رقم 39) 

وهــــي مــــراكــــز مــــخصصة لــــلأشــــخاص الــــحاصــــلين عــــلى شــــكل مــــن أشــــكال الحــــمايــــة 
الدولية. 

      مــراكــز الاحــتجاز الإداريــة لــلمهاجــريــن (CPR) (المــادة 14 مــن قــانــون الهجــرة •
الموحد) 

وتُستخدم لاحتجاز المهاجرين إداريًا بانتظار تنفيذ إجراءات الطرد. 
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العقوبات 

   عـقوبـة الـسجن مـن سـنة إلـى أربـع سـنوات لـكل مـن يـشارك فـي تـمرد داخـل هـذه •
المرافق. 

   عـقوبـة الـسجن مـن سـنة ونـصف إلـى خـمس سـنوات لمـن يـروّج أو يـنظمّ أو يـقود •
تمردًا. 

ويُشــترط أن يــكون الــتمرد قــد تــم عــن طــريــق أعــمال عــنف أو تهــديــد أو مــقاومــة لــتنفيذ 
الأوامر الصادرة، ويرتكبها ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين. 

مفهوم “المقاومة السلبية” 

بحســب نــص المــادة، تـُـعتبر المــقاومــة الســلبية أيــضًا مــن أشــكال المــقاومــة، رغــم أنــها لــم 
تكن تُعَدّ سابقًا ذات طابع جزائي. 

وتـُــعاقَـــب هـــذه الأفـــعال إذا كـــانـــت، نـــظراً لـــعدد الأشـــخاص المـــشاركـــين والـــسياق الـــذي 
يـعمل فـيه المـوظـفون الـعمومـيون أو المـكلفون بـالخـدمـة الـعامـة، تـمنع تـنفيذ مـهام المـكتب 

أو الخدمة الضرورية لحفظ النظام والسلامة. 

غـير أن الـصياغـة الـغامـضة لـلنص لا تـوضـح بـدقـة مـعنى “المـقاومـة السـلبية”، مـا يـفتح 
الباب لاحتمالات متعددة لتفسيرها، وقد تشمل: 

      الامتناع عن التعاون، •

      الاعتراض غير العنيف، •

      العصيان المدني أو عدم الامتثال للأوامر الصادرة.•
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8.

IL PROGRAMMA EUROPEO DI 
REINTEGRAZIONE (EURP) 

(EURP) البرنامج الأوروبي لإعادة الإدماج



8.1. INTRODUZIONE


الــبرنــامــج الأوروبــي لإعــادة الإدمــاج (EURP) هــو مــبادرة أطــلقتها الاتــحاد الأوروبــي 
لـدعـم بـرامـج الـعودة إلـى الـوطـن الـتي تـنفذهـا الـدول الأعـضاء. فـي إيـطالـيا، يـتم تـنفيذ 

البرنامج من قبل وزارة الداخلية. 

حــالــيًا، ينشــط الــبرنــامــج فــي 38 دولــة مــنشأ، ومــن المــتوقــع أن يــتوســع أكــثر خــلال عــام 
 .2025

يـوفـر الـبرنـامـج دعـمًا فـرديـًا لـلمهاجـريـن الـعائـديـن إلـى بـلدانـهم، سـواء بـشكل طـوعـي أو 
قسري، من خلال تقديم خدمات في مجالات متعددة، منها: 

     السكن المؤقت •
     التدريب المهني •
     دعم إنشاء مشاريع صغيرة •
     الدعم النفسي والاجتماعي •

77



 ،(RIAT) يـتم إدارة الـحالات عـبر المـنصة الـرقـمية أداة المـساعـدة عـلى إعـادة الإدمـاج
والــتي طــورتــها المــفوضــية الأوروبــية، لــتسهيل الــتواصــل بــين المــهاجــريــن وشــركــاء إعــادة 

الإدماج والدول الأعضاء. 

تتعاون وكالة فرونتكس (Frontex) مع منظمات المجتمع المدني مثل: 

• Caritas International Belgium      
• WELDO      
• IRARA      
• ETTC      
• Life Makers Foundation Egypt      
• Micado Migration      

وذلك لضمان تقديم دعم فعال ومخصص لكل حالة. 

8.2. NUOVE INIZIATIVE E 
COLLABORAZIONI

 مبادرات جدیدة وتعاونات
فـــي الآونـــة الأخـــيرة، طـــالـــب وزراء داخـــلية دول MED5 (إيـــطالـــيا، إســـبانـــيا، الـــيونـــان، 

قبرص، مالطا) بدور أكبر لوكالة فرونتكس في: 

     منع الهجرة غير النظامية •
     دعــم عــمليات الإعــادة إلــى الــوطــن، لــيس فــقط مــن دول الاتــحاد، بــل أيــضًا مــن •

دول العبور إلى بلدان الأصل. 
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كـما اقـترحـوا إطـلاق مـبادرة جـديـدة لـبرامـج الـعودة الـطوعـية مـن دول الـعبور، بـما فـي 
ذلك تنظيم مؤتمر دولي حول هذا الموضوع. 

فـي 11 مـارس 2025، قـدمـت المـفوضـية الأوروبـية اقـتراحًـا لـتنظيم نـظام مـوحـد لـعودة 
المواطنين من دول ثالثة يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد. 

من بين المستجدات: 

    إجراءات موحدة للعودة بين الدول الأعضاء •
    الاعتراف المتبادل بقرارات العودة •
    إمـكانـية إعـادة الأشـخاص إلـى دول ثـالـثة تـم تـوقـيع اتـفاقـيات مـعها، مـن خـلال •

 ”(return hubs) ما يُعرف بـ “مراكز العودة

  

8.3. CONDIZIONI PER ACCEDERE AL 
PROGRAMMA


الشروط المطلوبة للاستفادة من البرنامج 
يستطيع الاستفادة من البرنامج كل من: 

    لا يــملك الــحق الــقانــونــي فــي الــبقاء داخــل الاتــحاد الأوروبــي (مــثلاً مــن رفُــض •
طلب لجوئه أو انتهت إقامته). 

      تـلقى قـراراً رسـميًا بـالـعودة مـن إحـدى دول الاتـحاد أو مـن دولـة مـشاركـة فـي •
نظام شنغن. 

      يقبل العودة الطوعية إلى بلده الأصلي. •
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      لا يتمتع بحماية دولية نشطة، ولم يقدم طلب لجوء قيد التقييم. •
      أن يكون مواطناً من دولة غير أوروبية. •
      أن تـــتم الـــعودة إلـــى دولـــة المـــواطـــنة أو إلـــى دولـــة ذات روابـــط عـــائـــلية أو ثـــقافـــية •

قوية (في حالات استثنائية). 

يتم إعلام الشخص بفرصة الانضمام للبرنامج من قبل: 

      السلطات المختصة (مثل شرطة الحدود، الخدمات المعنية بالهجرة) •
• (…Caritas، IRARA مثل) المنظمات الشريكة      
      الوسطاء الثقافيين أو مراكز الاستقبال •

بـــــعد الـــــعودة، يـــــتابـــــع شـــــريـــــك محـــــلي (مـــــنظمة غـــــير حـــــكومـــــية أو جـــــهة مـــــعتمدة) حـــــالـــــة 
الشخص لعدة أشهر، لضمان أن الدعم المقدّم يُستخدم بشكل فعّال. 

يذُكر أن الموارد ليست غير محدودة، فلكل حالة ميزانية محددة وسقف للمساعدات. 

بعض الدول الأعضاء تقدم أيضًا حوافز مالية أو عينية، مثل: 

     تذاكر الطيران •
      أدوات أو معدات لبدء مشروع صغير •
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Dipartimento di Scienze 
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Coordinamento progetto:

dott.ssa Candida Mistrorigo 
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Corso Clinica legale di giustizia penale 

Sito web: https://penale.clinicalegaleunimi.it/ 


Se credi che le attività della nostra Clinica legale possano 
interessare il tuo lavoro (enti, associazioni, operatori sociali, 
avvocati) contattaci a questo indirizzo mail: 


clinicalegale.giustiziapenale@unimi.it
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عيادتنا القانونية

 
 قسم العلوم القانونية "تشيزاري

   بِكّاريا"
   جامعة ميلانو

 فيـا فِسـتا دِل بـَردونو 7 –

  20122 ميلانو

 
   الأستاذة المسؤولة:

 البروفيسورة أنجيلا ديلا بيلا
 

   الاستشارات القانونية:
   المحامي باولو أودي

 المحامية بيانكا بونيللي
 

   تنسيق المشروع:
   الدكتورة كانديدا ميستروريغو

 الدكتورة تشيشِيليا بَسّيني
 

   مقرر العيادة القانونية للعدالة الجنائية
https://penale.clinicalegaleunimi.it :الموقع الإلكتروني  

 
   إذا كنت تعتقد أن أنشطة العيادة القانونية يمكن أن تهمّ عملك

 (مؤسسات، جمعيات، عاملين اجتماعيين، محامين),
   :يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني

clinicalegale.giustiziapenale@unimi.it
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APPENDICE NORMATIVA

Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, TUI):


• Art. 4 “Ingresso nel territorio dello Stato”

• Art. 5 “Permesso di soggiorno”

• Art. 6 “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”

• Art. 9 “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo”

• Art. 13 “Espulsione amministrativa”

• Art. 14 “Esecuzione dell’espulsione”

• Art. 15 “Espulsione a titolo di misura di sicurezza e 
disposizioni per l'esecuzione dell’espulsione"

• Art. 16 “Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o 
alternativa alla detenzione”

• Art. 19 “Divieti di espulsione e di respingimento. 
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”

• Art. 29 “Ricongiungimento familiare”

• Art. 30 “Permesso di soggiorno per motivi familiari”

• Art. 31 “Disposizioni a favore dei minori”


Permessi di soggiorno: 

• Disposizioni generali: artt. 4-5 TUI

• Permesso di soggiorno per motivi familiari: artt. 29-30 TUI

• Permesso di soggiorno per assistenza minori: art. 31, 

comma 3 TUI

• Permesso di soggiorno per cure mediche: art. 19, comma 2, 

lett. d-bis) TUI

• Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo: art. 9 TUI
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• Protezione internazionale: art. 19, commi 1 e 1.1 TUI, d.lgs. n. 
251/2007, d.lgs. n. 25/2008, d.lgs. n. 142/2015


Reati ostativi: 

• Divieto di ingresso: art. 4, comma 3 TUI:

• Divieto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno: 
art. 5, comma 5 TUI


Riabilitazione: 

• Riabilitazione: art. 178 c.p.

• Condizioni per la riabilitazione: Art. 179 c.p.


Cittadinanza: 

• Legge n. 91/1992


Espulsioni: 

• Espulsione a titolo di misura di sicurezza: art. 15 TUI

• Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione: 
art. 16 TUI

• Espulsione amministrativa: art. 13 TUI

• Trattenimento in CPR: art. 14 TUI


Recenti interventi normativi: 

• C.d. “Decreto Cutro”: d.l. 20/2023 convertito in l. 
50/2023

• C.d. “Decreto Sicurezza”: d.l. n. 48/2025 convertito in l. 
80/2025

• Modifiche in tema di cittadinanza: d.l. n. 36/2025 
convertito in l. 74/2025

• Modifiche in tema di trattenimento in CPR in Albania: d.l. 
n. 37/2025 convertito in l. 75/2025

86



87


	iNDICE
	Premessa
	Permessi di soggiorno

	1.1.  introduzione
	1.2.  permesso di soggiorno per motivi familiari
	1.3.  permesso di soggiorno per cure mediche
	1.4.  permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo
	1.5.  protezione internazionale, nazionale e divieti di espulsione
	Reati ostativi
	Pericolosità sociale
	Riabilitazione penale
	Cittadinanza italiana

	5.1.  acquisto automatico
	5.2.  acquisto per beneficio di legge
	5.3.  acquisto per matrimonio o naturalizzazione
	Espulsioni

	6.1.  introduzione
	6.2. espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 15 tui)
	6.3.  espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione (art. 16 tui)
	6.4.  espulsione amministrativa (art. 13 tui)
	CENTRi di permanenza per il rimpatrio (CPR) e protocollo italia-albania

	7.1. cosa sono i cpr, limiti normativi e prassi applicative
	7.2. il CPR di gjader (Albania): struttura, funzioni e inquadramento giuridico
	7.2. LA PROCEDURA ACCELERATA DI FRONTIERA E I PAESI DI ORIGINE “SICURI”
	IL PROGRAMMA EUROPEO DI REINTEGRAZIONE (EURP)

	8.1. introduzione
	8.2. Nuove iniziative e collaborazioni
	8.3. CONDIzioni per accedere al programma
	La nostra clinica
	La nostra clinica
	Appendice normativa


